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مقدمة 

شـهدت السـاحة الحزبيـة والسياسـية في إسرائيـل، في العقديـن الأخيريـن، تنامـي قوة أحـزاب اليمين 

وانحـراف المجتمـع الإسرائيـلي نحـو مواقـف يمينيـة في الجانـب السـياسي الأمنـي،1 بالتـوازي مـع 

التغيـير الجـذري في السياسـات الاقتصاديـة وتبني اقتصاد السـوق الحـر، والتغيير في مبنـى الاقتصاد 

الإسرائيـلي، مـن اقتصـاد تقليـدي صناعـي إلى اقتصـاد التقنيـات الحديثة والخدمـات الماليـة المعولمة. 

رافـق هـذا التحـول تغيـير جـدي في هويـة ومكانـة النخـب الاقتصاديـة وتنامـي تأثيرها عـلى اتخاذ 

القـرار الاقتصـادي وعـلى السياسـات الاقتصاديـة. ففـي الوقـت الراهن، تسـيطر 20 عائلـة غنية على 

قرابـة %40 مـن مجمـل دخل أكـبر 500 شركة في الاقتصـاد الإسرائيـلي. ويقترب الدخل السـنوي لتلك 

الـشركات مـن 800 مليـار شـاقل، تشـكل قرابـة %50 من إجمـالي الناتج المحـلي للقطـاع الخاص في 

إسرائيـل، بعـد مـا كانـت غالبية هـذه الـشركات والصناعـات بملكيـة الحكومـة الإسرائيليـة أو نقابة 

العاملـين العامـة (الهسـتدروت) لغايـة بداية تسـعينيات القـرن المنصرم. 

وقـد أظهـر تقريـر خـاص لبنـك إسرائيـل أن هـذا الوضـع يشـكل خطـرًا عـلى اسـتقرار الاقتصـاد 

الإسرائيـلي؛ واسـتنتج تقريـر خاص لمراقـب الدولة أن هنـاك تأثيراً سـلبياً للعلاقات بين رجـال الأعمال 

وصنـاع القـرار في إسرائيـل عـلى عمليـة صناعة القـرار، وأن الرشـوة والفسـاد باتا أمريـن مقبولين في 

الثقافة السياسـية وفي السـلطة. كما خرجت حركـة احتجاج اقتصادية في صيـف 2011 تطالب بتعديل 

ـل الدولـة في تـآكل القـدرة الشرائيـة للدخـل والعمـل على خفض الأسـعار،  النظـام الاقتصـادي وتدََخُّ

خاصـة أسـعار المنازل والشـقق، وخفض سـيطرة الـشركات الكبـيرة على الاقتصـاد الإسرائيـلي؛ لكن، 

وعـلى الرغـم مـن كل ذلـك، لم يحصـل أي تغيـير جوهـري في النظـام الاقتصـادي وفي مكانـة أباطرة 

الاقتصـاد الإسرائيـلي، سـوى محـاولات متواضعـة مـن قبـل الحكومـة للحـدّ مـن سـيطرة الشركات 

الكبـيرة والـشركات القابضـة عـلى الاقتصـاد الإسرائيـلي عن طريق سـن قانـون يحدّ من سـيطرة هذه 

ب عـلى الـشركات الكبـيرة الحصول على شـطب ديـون سـندات الدَّين.           الـشركات، وسـن قانـون يصَُعِّ

ترمـي هـذه الورقـة إلى عرض تأثـير النخـب الاقتصادية الحاليـة في إسرائيـل، رجال الأعمـال والقطاع 

الخـاص، عـلى السياسـة العامـة واتخـاذ القـرارات، خاصـة الاقتصاديـة منهـا، وعـلى إثـر التحولات 

السياسـية والاقتصاديـة في إسرائيـل في العقديـن الأخيرين، وزيادة حصـة القطاع الخـاص في الصناعة 

والاقتصـاد الإسرائيليـين عـلى حسـاب القطـاع العـام، الـذي كان رحـم ولادة القطاع الخـاص. وكذلك 

توضيـح نوعيـة المطالـب التي يرفعها قطـاع الأعمـال إلى متخذي القـرار، وأوجه الشـبه أو الاختلاف في 

شامير  وميخال  اريان  آشر  لدى،  الصهيوني،  اليسار  أحزاب  اختفاء  حول  بورات (2010).  بن  وغاي  يوفال،  فاني  آفو،  اوفير   .1

(محرران)، الانتخابات في إسرائيل 2009. القدس: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. وأيضًا، تمار هيرمان، يوفال ليفل، إيله هيلر، 
ونير اطمور، «مؤشر الديمقراطية في إسرائيل 2012»، القدس: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
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هويـة النخـب الاقتصاديـة الحاليـة ومطالبهم نسـبةً للعقود السـابقة. بكلمـات أخرى، سـوف نحاول 

الإجابـة على سـؤالين: «هـل رافق التحول نحـو اليمـين في مواقف المجتمـع الإسرائيلي والنخـب الحاكمة 

تحـول في مكانـة النخـب الاقتصاديـة وأهدافهـا؟ وهـل تغـيرت المواقـف والمطالـب السياسـية للنخب 

الاقتصاديـة بالتـوازي مـع الانحراف نحـو اليمـين في إسرائيل؟» 

بغيـة الإجابـة عـلى السـؤالين المطروحـين، سـوف نقـترح في هـذه الورقـة إطـارًا تحليليـًا يتـلاءم مع 

خصوصيـة الحالـة الإسرائيليـة الحاليـة. وبطبيعة الأمـر، من الصعب سـبر أغوار الحـاضر دون ربطه 

بمسـاره التاريخـي، أي لا بـد أن نتابع التطـورات التاريخية لطبيعـة العلاقات بين القطـاع الاقتصادي 

الخـاص ودولـة إسرائيـل، منـذ إقامتهـا ولغايـة الآن، خاصة التحـولات الأساسـية في هـذه العلاقات في 

نهايـة الثمانينيـات وبدايـة التسـعينيات، كونهـا مرحلـة تبلوُر النخـب الاقتصاديـة الحاليـة وتدخلها 

باتخـاذ القرار السـياسي والاقتصـادي، وتكثيف انتقـال ملكية الصناعـات من الملكية العامـة للخاصة، 

وأحيانـا، بأسـعار بخسـة غـير واقعيـة. بعد ذلـك، سـنتطرّق لطبيعـة الحقبـة الحالية، هويـة النخب 

الاقتصاديـة ونوعيـة مطالبها السياسـية والاقتصادية من الحكومـة. ومن ثمّ، سنسـتعرض ثلاثة أمثلة، 

بشـكل مقتضب، لتوضيح ادعاءات الدراسـة: شـطب ديـون للشركات الكبـيرة في الاقتصـاد الإسرائيلي؛ 

وتقاسـم أربـاح حقول الغـاز؛ وعدم الحسـم في خلافـات الحكومة مع «الشركـة لإسرائيـل»، والتي تعد 

واحـدة مـن كبريات الـشركات في إسرائيل، حول تقاسـم الأربـاح وتفاصيل نقل ملكيـة شركات حكومية 

إلى ملكيـة الشركـة وغيرها؛ وفي النهاية، سـنعرض الاسـتنتاجات الرئيسـية.      

الإطار التحليلي: علاقات تشاركية تحت مظلة اقتصاد ليبرالي قومي   

بغيـة تفسـير مكانـة وتأثير القطاع الخـاص ورجـال الأعمال-مجتمع الأعمـال على عملية اتخـاذ القرار 

السـياسي والاقتصـادي في إسرائيـل، نقـترح دمـج عـدة مقاربات نظريـة معًا لكـي نوفر إطارًا واسـعًا 

قـدر الإمـكان، يتلاءم مـع الحالة الإسرائيليـة، وربطها مـع الصـيرورة التاريخية لتطور هويـة ومكانة 

النخـب الاقتصاديـة. لذلـك، أقـترح إطـارًا تحليليـًا يتألف مـن أربـع حلقـات متداخلة. بحيـث تتعلق 

الحلقـة الأولى والأوسـع بتحديد مكانـة الاقتصاد في المـشروع الصهيوني ومصالح إسرائيـل، وهي تحدد 

وتفـسر السياسـات الاقتصاديـة ومكانـة النخـب الاقتصاديـة الحالية؛ داخل هـذه الحلقـة، تأتي حلقة 

أصغـر (الحلقـة الثانيـة) تمثـل طبيعة النظـام الاقتصـادي الليـبرالي الحـالي وكيفية خدمتـه لأهداف 

ومصالـح إسرائيـل؛ في داخلهـا، حلقـة أصغـر (الثالثـة) تمثـل طبيعـة علاقـة المصالـح الحاليـة بين 

النخـب الاقتصاديـة وصنـّاع القـرار؛ أما الحلقـة الأضيـق، الرابعة والأخـيرة، في هذا الإطـار، فهي تمثل 
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نمـوذج العلاقـات الجماعية والفرديـة بين النخـب الاقتصادية وصناع القـرار (انظروا الرسـم رقم 1).

تتـلاءم الحلقـة الأوسـع لتحديـد السياسـات الاقتصاديـة في إسرائيـل ومكانـة النخـب الاقتصادية مع 

الاقتصـاد  مـع  يتعامـل  الـذي   ،(Economic Nationalism) القومـي السـياسي  الاقتصـاد  نمـوذج 

والصناعـة كروافـد مـن المصلحـة القوميـة للدولـة، وأداة لتحقيـق أهـداف مـشروع قومـي.2 في ظـل 

نمـوذج الاقتصـاد القومـي، تنفـذ الحكومـات الإسرائيلية، منـذ بداية التسـعينيات، سياسـة اقتصادية 

ليبراليـة تتبنـى قواعـد السـوق الحر إلى حـد بعيد، كونهـا تخـدم المصالـح الاقتصادية القوميـة، وفقًا 

لقناعـة متخـذي القرار في إسرائيل. وتشـكل السياسـات الاقتصاديـة الليبرالية الحلقـة الثانية في نموذج 

التحليـل المقـترح. لذلـك، يمكـن القـول: إننّا بصـدد نظـام اقتصادي ليـبرالي قومـي. وفي هـذا الواقع، 

نجـد أن علاقـة المصلحـة بـين القطـاع الخاص-النخـب الاقتصاديـة والدولـة تحُـدَّد بواسـطة نموذج 

المصلحـة التشـاركية-التوافقية (Corporatism)، وهي تشـكل الحلقـة الثالثة. هذا النـوع من علاقات 

المصلحـة يكـون في حالـة وجود قـوة لا بـأس بهـا لقطـاع الصناعة-الأعمـال والنخـب الاقتصادية من 

جهـة، وللدولـة من الجهـة الأخرى. لذلك، تكـون حالة مـن التناغم والشراكـة المؤسسـاتية بين مصالح 

القطـاع الخـاص والمصالـح العامـة، وجهد مشـترك وتوافق لتحقيـق المصالـح المشـتركة، لأنّ الطرفَين 

مسـتفيدان مـن الصفقـة أو من معادلـة توازن القـوى القائمـة بينهما. هـذا النوع يختلـف عن علاقة 

«المصالـح الحكوميـة» التـي تطُبـق حـين تكون الدولـة هي اللاعـب الأقـوى وصاحب حصـة كبيرة في 

قطـاع الصناعـة والخدمات والمرافـق المالية، والقطاع الخـاص (الصناعي والتجاري) هـو الأضعف، وفي 

الآن ذاتـه مرتبـط بسياسـات الدولة ومصادرهـا. حينها، تميـل السياسـة الاقتصادية لصالـح الحفاظ 

عـلى مصالح الدولـة وضمانهـا على حسـاب القطـاع الخاص.3 

وإذا مـا دمجنـا بـين وجـود نمـوذج اقتصـاد ليـبرالي قومـي وعلاقـة تشـاركيه بـين الدولـة والقطاع 

الخـاص، تكـون في هـذه الحالـة علاقـات الشراكة والمصالـح التشـاركية في خدمـة الاقتصـاد القومي. 

امـا أسـلوب الحفـاظ عـلى مصالح القطـاع الخـاص، فيكـون بواسـطة نوعين مـن وسـاطة المصالح؛ 

الأول، وسـاطة مصلحـة جماعيـة عبر مؤسسـات تمثل القطـاع الخـاص والصناعة، نحو اتحـاد أرباب 

الصناعـة والغـرف التجاريـة، ووسـاطة فردية مباشرة بـين النخب وصنـاع القرار، أي علاقـات فردية 

شـخصية بـين القطاع الخـاص والحكومة. ففي حين يسـتعمل المسـار الأول للتأثير عـلى صناعة القرار 

في السياسـة الاقتصاديـة العامة-الكليـة، يسـتعمل الثاني في سـعي كل رجل أعمـال أو صاحب مصلحة 

إلى تحقيـق مصالـح فرديـة أمـام الحكومـة بواسـطة العلاقات الشـخصية. سـوف نسـتعرض في هذه 

مدى  حيفا:  ص: 28-38.  إسرائيل،  في  الفلسطينيين  تجاه  الاقتصادية  السياسات  التنمية:  اعاقة   .(2006) شحادة  امطانس،   .2

الكرمل. 
دافيد، ليفي فاؤور (2001). اليد الظاهرة: سياسية التصنيع في إسرائيل. القدس: مؤسسة يد بن يتسحاك. ص 27.  .3
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الورقـة كلا الحالتـين، مع التشـديد على تزايـد مكانة أو وظيفة العلاقات الشـخصية ووسـاطة المصلحة 

الفرديـة والعمـل الفردي في العقديـن الأخيريـن، في محاولة أباطرة الاقتصـاد تحقيق المصالـح والتأثير 

عـلى صنـاع القرار بمـا يتعلق بمواضيـع عينيـة للنخب الاقتصاديـة، وليـس المطالب الجماعيـة. طبعا 

دون أن نلغـي مكانـة وأهميـة الوسـاطة الجماعية التـي كانت الأبـرز لغاية بداية التسـعينيات.    

تأثير جماعي/فردي

وساطة مصالح تشاركية

نظام اقتصادي ليبرالي

نموذج الاقتصاد القومي

اقـتراح نمـوذج تحليـل أو مقاربة نظريـة تأخذ بعـين الاعتبار خصوصيـة الحالة الإسرائيليـة، والالتزام 

بالوقـت ذاتـه بالإطـار الأوسـع للمقاربـة الليبرالية، ممكـن بسـبب التنـوع في إدارة النمـاذج الليبرالية 

كمـا تدعـي مقاربة «التنـوع في إدارة نمـاذج الـرأس ماليـة» (Varieties of Capitalism). وفقًا لهذه 

المقاربـة، فـإنّ طبيعـة العلاقـات بـين الفعاليـات الاقتصادية ذاتهـا، وبينها وبـين الدولـة، والتفاوض 

عـلى المصالـح، يتأثـر في أيـة دولة ذات نظـام ليبرالي مـن مبنى المؤسسـات وطبيعـة العلاقـات القائمة 

بينهـا. إذ تقيـم كافـة الفعاليـات والمؤسسـات، الحكوميـة والخاصـة، علاقات فيمـا بنيهـا، وتتواصل، 

وتتغـيّر، وتؤثـر عـلى بعـض وعـلى مصالـح بعـض، إلى أن تصـل نقطـة تـوازن تضمن مصالـح كافة 

الأطـراف واللاعبـين، وفقًا لنمـوذج «تكامل المؤسسـات».4 

 Peter A, Hall. and Daniel W. Gingerich. (2009). «Varieties of Capitalism and Institutional  .4

 Complementarities in the Political Economy: An Empirical Analysis», British Journal of Political
  .Science, 39(3): 449-782
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هنـاك نوعـان من التنسـيق، حسـب مقاربة «التنـوع في إدارة نمـاذج الرأس ماليـة»، يشُـكلان، نظرياً، 

طـرفي المحـور، وغالبـًا مـا تتـم الأمـور، عـلى أرض الواقـع، في نقـاط مختلفة على هـذا المحـور، وليس 

بالـضرورة في الأطـراف: في الطـرف الأول هنـاك نظـام اقتصـادي ليبرالي خالـص، يحدد فيه التنسـيق 

والعلاقـات بواسـطة منافسـة مطلقة في الأسـواق، مثـل الولايـات المتحـدة؛ وفي الطرف الآخـر، اقتصاد 

سـوق منسـق أو تنسـيقي، تتعـاون وتتواصـل وتتفـاوض فيـه فعاليـات مـن القطـاع الخـاص مـع 

بعضهـا البعـض، وبينهـا وبـين الدولـة ومؤسسـات القطـاع العـام. هناك وجـود قوي لقطـاع خاص 

ووجـود قـوي لمؤسسـات الدولـة والقطاع العـام، يتواصـلان ويتحاوران معـا بغية الوصـول إلى علاقة 

تشـاركية تخـدم مصالـح الجميع. لا أحـد يلغي الآخـر، ومصالحه مرتبطـة بعلاقته بالآخريـن؛ القطاع 

العـام يحتـاج القطـاع الخـاص، والعكـس صحيـح. المثال الأبـرز على هـذا النظام هـو ألمانيـا. الفرق 

الأسـاسي بـين النموذجـين هو في مدى وأسـلوب تنسـيق المصالح، إما بواسـطة السـوق وقوى السـوق، 

وإمـا عـن طريـق التعاون بـين الفعاليـات واللاعبين والمؤسسـات الرسـمية وغـير الرسـمية الفاعلة في 

الفضـاء الاقتصـادي والسـياسي. في حالة إسرائيل، نجـد أنها تقـترب إلى النموذج الألماني، أي التنسـيقي 

والتعـاون بـين الفعاليـات عبر مؤسسـات رسـمية وغير رسـمية، ووجـود علاقـات متينة بـين القطاع 

الخـاص ومؤسسـات الدولة، وتقاسـم أدوار بينهم، ولا يمكن أن نتجاهل أن نشـوء العديـد من فعاليات 

القطـاع الخـاص في إسرائيـل جاء من رحـم القطاع العـام، وأن العديد مـن الشركات والمصانـع الفاعلة 

حاليـا في القطـاع الخـاص كانت، بالسـابق، بملكية القطـاع العام وبيعـت إلى القطاع الخـاص، وهناك 

علاقـات مصلحـة قويـة بين القطـاع العام والخـاص ومصالح مشـتركة متينـة. الدولة مـا زالت ترعى 

القطـاع الخـاص وتحمي مصالحـه، خاصـة في السـاحة الاقتصادية الدوليـة، ودخول أسـواق جديدة، 

وضمـان الاسـتثمارات، والمشـاركة في تحمـل عبء المخاطـر المالية.    

وفقـا لبولنتـزاس (Poulantzas)، فـإن طبيعـة النظـام والمنظومـة القائمـة هـي التـي تحـدد مكانة 

رجـال الأعمـال.5 وإذا كانـت الدولـة ملتزمـة بـضرورة خدمة الاقتصـاد للمـشروع القومـي، وبإدارة 

الاقتصـاد بواسـطة النظـام الليـبرالي، يجب فهـم وظيفة ومـكان قطاع الأعمـال من خلال هـذا الإطار. 

في هـذه الحالـة، مـن السـهل لقطاع الأعمـال بناء قوة سياسـية وتأثير سـياسي مـا دام يخـدم الأهداف 

الاقتصاديـة القوميـة، ومـا دامـت الدولة عـلى قناعة أنهـا الوسـيلة الأنجع لتحقيـق المصالـح القومية. 

لذلـك، تقـوم الدولـة بتوفـير قواعد عمـل تخدم اقتصـاد السـوق ومصالح القطـاع الخـاص، وفي حالة 

إسرائيـل، تحافـظ عـلى دور للقطاع العام ومؤسسـات الدولـة، وليس بالـضرورة أن يكـون تنامي قوة 

القطـاع الخـاص والحفاظ عـلى مصالحه على حسـاب القطاع العام أو مؤسسـات الدولة، بـل يمكن أن 

 N, Poulantzas. (1969) «The Problem of the Capitalist state», New Left Review, 58  .5
مقتبس لدى دافيد ليفي فاؤور، (2001).   
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يكـون تشـارك وتناغـم بين القطاعـين العام والخـاص. القصد أن العلاقة ليسـت بالـضرورة متناقضة 

أو عكسـية، عندمـا يقـوى طـرف فمـن الـضرورة أن يضعـف الطـرف الثاني. بـل إن العلاقـة مركبة 

ومتداخلـة أكثر مـن التبسـيط المقصود في هـذه الورقة.    

أمـا مـن حيـث إدارة وطبيعـة وسـاطة المصالح بـين قطـاع الأعمـال والدولة، تتابـع هـذه الورقة، عن 

طريـق الأمثلـة الـواردة فيهـا، المسـارين المقترحين لوسـاطة المصلحـة، العمـل الجماعي والفـردي. إلا 

أن التحـول الأبـرز، في السـنوات الأخـيرة، هـو نمو مسـار وسـاطة المصالـح الفردية بين رجـل الأعمال 

ومتخـذي القـرار، والـذي يعكس محاولات فرديـة لأعضاء القطـاع الخاص تحقيـق مصالحهم الخاصة 

مـع الدولـة، كـون المسـار الأول كان الأبـرز منذ نشـوء المـشروع الصهيوني. طبعـا كلا المسـارين كانا 

قائمـين دائمـا، لكن مسـار العمل الجماعـي كان الأبـرز لغاية منتصف التسـعينيات، والثانـي برز بعد 

تلـك الفـترة. واسـتعمل المسـار الأول، أي العمـل عـن طريق مؤسسـات وأطـر تمثيل جماعيـة للقطاع 

الخـاص، عـادة لحمايـة مصالـح جماعـة عامـة تتعلـق بالسياسـة الاقتصاديـة الكليـة، أو العلاقـات 

التجاريـة الخارجيـة، وعلاقـة القطاع الخاص مـع الدولة. أمـا تنامي دور وسـاطة المصلحـة الفردية، 

فجـاء بسـبب طبيعـة النظام الحـالي وتركيبـة النخـب الاقتصاديـة ومجالات عملهـا، وتراجع وسـائل 

الوسـاطة الجماعيـة المنظمـة إلى حد مـا في النظام الاقتصادي والسـياسي الحـالي في إسرائيـل. إذ يتميز 

النظـام الحـالي، والـذي بـدأ يتبلور منـذ بداية تسـعينيات القـرن المنصرم، بأنـه يوفر، بشـكل بنيوي، 

مكانـة مميـزة لرجـال الأعمـال وقطاع الأعمـال، ويمنـح مصالحهـم الجماعيـة أولوية في عمليـة إقرار 

السياسـات الاقتصاديـة. منها سياسـات اللبرلة، والتجـارة الحرة، والحفـاظ على إطار ميزانيـة الدولة، 

والفائـدة المنخفضـة، وتدفـق اسـتثمارات أجنبيـة، وإضعاف اتحـادات العمـال، وبيئة ملائمـة وودية 

لقطـاع الأعمـال والسـوق الخـاص، والحفـاظ على التدريـج الائتمانـي الجيـد للدولة. لذلـك، لا يتطلب 

ضغـط كبـير من قبـل المؤسسـات الجماعيـة للقطاع الخـاص أو تأثـير مبـاشر لحماية هـذه المصالح، 

كـون الدولـة تقـوم بذلك فعـلا. كما سـنوضح في هـذه الورقة. 

هـذا الواقـع ليس مفهومًا ضمنـا في حالة إسرائيل، إنما يعكـس تحولاً في واقع النظـام وطبيعة العلاقات 

بـين الاقتصاد والسياسـة مقارنـة مع العقود الأولى مـن إقامة الدولة. وتسـتدعي هذه العلاقات تفسـيرا 

لخصوصيتهـا. ونبـدأ هذا التفسـير بالعـودة إلى بداياتها، ومن ثـم ننتقل إلى وصف مراحـل تطور هذه 

العلاقـة وصـولا إلى المرحلـة الحاليـة ومواصفاتهـا، وبعـد ذلك، نسـتعرض طبيعـة العلاقـات الحالية 

أمثلة.      ثلاثة  بواسـطة 
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وساطة المصالح... البدايات

تعـود العلاقـات المتبادلة بـين الدولة، ومـن قبلها المؤسسـات القوميـة الصهيونية، والقطـاع الخاص-

رجـال الأعمـال إلى مرحلة ما قبل إقامـة الدولة، أي مرحلة الانتـداب البريطاني. في تلـك المرحلة، لم تغب 

المؤسسـات الجمعيـة أو مجموعـات الضغـط التي تمثـل مصالح فئـات اقتصادية صناعية عن المشـهد 

السـياسي. ففـي عشرينيـات القـرن المنصرم، بـدأ الصناعيـون والتجـار والمقاولـون بإقامـة تنظيمات 

ومؤسسـات تمثـل مصالحهـم أمام الهسـتدروت والوكالـة الصهيونية وأمـام الحكـم البريطاني.6 فعلى 

سـبيل المثـال، كان من المهام الرئيسـية التي تبناها اريي شـنكار، رئيـس اتحاد الصناعيـين والتجار في 

العـام 1930، العمـل على تحسـين التواصـل مع متخذي القـرار وصناع السياسـة في حكومـة الانتداب 

البريطانـي ولـدى قيـادات اليشـوف (الهسـتدروت الصهيونيـة والوكالـة اليهوديـة)، بهدف تحسـين 

أوضـاع الصناعـة العبرية، وتقديـم خدمات خاصـة للصناعيين.7 

إلا أن اهتمـام اتحـاد أربـاب الصناعـة لم يقتـصر فقط عـلى المصالح الاقتصاديـة للصناعـات العبرية، 

بـل كان شريـكًا في جهـد اسـتيعاب الهجـرة وخلق أماكـن عمـل للمهاجرين الجـدد.8 كما قـام الاتحاد 

بحملـة للضغـط عـلى الانتـداب البريطانـي لتغيـير قوانـين الجمـارك التي توفر تسـهيلات للاسـتيراد، 

وتفتـح باب المنافسـة مع الإنتـاج المحلي، لأن ذلك يـضر بالصناعة العبريـة. بالإضافـة إلى الحملات التي 

قامـوا بهـا لتشـجيع شراء منتجـات صناعيـة «عبريـة»، في «اليشـوف» في منتصـف الثلاثينيـات، بغية 

ترويـج الصناعـات العبريـة وخلق أماكن عمـل للمهاجرين. كما سـاهم الصناعيـون في المجهود الحربي 

وتطويـر الصناعـة العسـكرية، وهـي مهـام تصـب في المصلحـة القوميـة ومكملـة لعمـل المؤسسـات 

القوميـة حينهـا.9 وتقـول الباحثـة في تاريخ الصناعـة الصهيونية لفسـكي، إنه «بمعظم فـترة الانتداب 

كان هنـاك اعتبـارات اقتصاديـة (ربـح واسـتثمار) لـدى المبادر والمسـتثمر اليهـودي، إلا أنـه أيضا لا 

يمكـن تجاهـل الاعتبـار القومي لهـؤلاء المسـتثمرين الذين جـاءوا لتحقيق ربـح مالي ولتحقيـق أهداف 

المصلحـة القوميـة العامة».10  

شفطاي، رفيف، (1991). الصناعة والإنجاز: رواية الصناعيين واتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل 1991-1921. مكتبة   .6

اتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل. 
المصدر السابق.   .7

فعال  بدور  الاتحاد  يقوم  بأن  نوايا،  إعلان  بمثابة  قرارًا،  الصناعة  أرباب  لاتحاد  العام  المؤتمر  اتخذ  أيلول 1926،  في 26  فمثلا   .8

وجدي في مسألة خلق أغلبية يهودية في أرض فلسطين، وكان على قناعة بأن تغيير الميزان الديمغرافي سيتحقق بواسطة استيعاب 
أعداد كبيرة من المهاجرين في فروع الصناعة العبرية، وليس فقط في الزراعة العبرية. هذا القرار والموقف يعكسان رغبة اتحاد 
أرباب الصناعة في تحمل دور قومي بالإضافة إلى وظائفه في خدمة قطاع الصناعة. مثال آخر، هو تصريح الصناعي ح. ليبر، أحد 
قيادات اتحاد أرباب الصناعة، في مؤتمر اتحاد أرباب الصناعة العبرية في أرض إسرائيل في العام 1927، حين قال: «لم نأتِ إلى 

هنا لربح ثروة فقط إنما جئنا أيضا لبناء الوطن». (المصدر السابق، صفحات: 23-24).
شفطاي، رفيف، (1991).   .9

لفسكي، (1995).   .10
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كان القطـاع الخاص العبري، منذ نشـأته، شريـكا اقتصاديا هاما للحكومات والمؤسسـات القومية، لكنه 

شـارك أيضا في السـعي لتحقيـق أهداف قومية، وتجندّ ضمـن المشروع الصهيونـي، وكان جزءًا لا يتجزأ 

منـه. بالمقابـل، وعـلى الرغم مـن الوظيفـة الاقتصاديـة والتصنيعية التـي لعبتهـا الوكالـة الصهيونية 

والهسـتدروت، وتفضيلهمـا ملكيـة جماعيـة قومية لمصـادر الإنتاج بغيـة خدمة المـشروع الصهيوني، 

لـم تكـن قطيعـة ولا عدائيـة بينهم وبـين القطاع الخـاص، إنمـا كانت وجهـات نظر مختلفـة للطريق 

الأفضـل لتحقيـق الأهـداف القوميـة والمـشروع الصهيونـي. فقـد وضعت المؤسسـات القوميـة أهداف 

اسـتيعاب المهاجريـن وضمـان أماكـن عمـل للمهاجرين، وتوفـير منتجات أساسـية عـلى رأس أهدافها 

التصنيعيـة والزراعيـة، وفضلتهم عن أهـداف الربح الاقتصـادي. لذلك كان القطاع الخـاص، بالإضافة 

لأسـباب أخـرى، قطاعا فتيـا وضعيفا ومهمشـا وغـير مؤثر عـلى القـرارات السياسـية أو الاقتصادية، 

وواجـه، عـلى أرض الواقع سياسـات الهسـتدروت والوكالة اليهوديـة، وحكومة الانتـداب في الوقت ذاته. 

لكنـه كان عـلى تواصـل مع القيـادات السياسـية وكان شريكًا في المـشروع القومي.  

في العقـود الأولى لإقامتهـا، تبنـت دولة إسرائيل نظامًا اقتصادياً مركزياً شـبه اشـتراكي-صهيوني، سـادت 

فيـه قناعـة أن القطـاع الخـاص لن يتمكـن من تزويـد وتجنيـد الاسـتثمارات اللازمة لاحتياجـات تطبيق 

المـشروع الاسـتعماري القومي، واسـتيعاب الهجـرة وتكلفة الأمن والاحتـلال، لأنه قطـاع ضعيف وحديث، 

لا يقـوى عـلى حمـل تنمية وتطويـر الاقتصـاد الإسرائيلي. لذلـك، كان البديـل تطوير الاقتصاد مـن الأعلى، 

أي بتوجيـه مـن الدولـة. فبعد إقامـة دولة إسرائيـل، تم إنشـاء الكثير مـن المصانع والـشركات التي كانت 

تحت سـيطرة ثلاث مجموعات أساسـية، هي: حكومـة إسرائيل، والوكالـة اليهودية، ونقابـة العمال العامة 

«الهسـتدروت»، بالإضافـة إلى ملكيـة صغيرة للقطاع الخـاص. أدى هذا إلى ولادة جهاز مركزي (سـلطوي) 

جـدا.11 لكـن بالتوازي مـع احتكار الدولـة للاقتصاد وتطويـره، لم تعـادِ الدولة القطاع الخـاص بالمطلق، 

وهـو لـم يعادِها،12 بـل كان هناك تعايـش وتوافق فيما بينهمـا، بحدود إطـار اللعبة التي رسـمتها الدولة 

بكونهـا اللاعـب الأقـوى في الحلبـة الاقتصادية والسياسـية. ويقـول ليفي فائور إن شـدة تدخـل الحكومة 

والسـيطرة على الأسـواق لم يكـن لهما مثيل سـوى بالأنظمة الشـيوعية.13  

اسـتمر هـذا الحـال لغايـة سـبعينيات القرن المـاضي. فقـد كانت الدولـة هي اللاعـب الأقـوى والأبرز 

في مجـال الاقتصـاد والصناعـة والبنـوك، وتدخلـت المؤسسـات، التـي تملكهـا، بشـكل كبـير بمعظـم 

العمليـات والفعاليـات الاقتصاديـة والتنموية وعمليـات التحديث. فكانـت الحكومة المسـؤول الأول عن 

عمليـات التصنيـع في خمسـينيات القـرن المنصرم؛ ووضعت، في منتصف سـنوات السـتينيات، الأسـس 

قستنطين، كوسنكو، (2008)، تكوين مجموعات الأعمال في إسرائيل وتأثيرها على الشركات وسوق العمل، القدس: بنك إسرائيل.  .11

دافيد، ليفي فائور، (2001).  .12

المصدر السابق.   .13
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للصناعـات العسـكرية، والتـي سـيكون لها دور كبـير في بلورة وتنميـة الاقتصاد الإسرائيـلي في صورته 

الحاليـة، وكان لهـا القـرار بنوعيـة الصناعات التي سـوف تقـام، وأين سـتقام، وأي دعم مـالي تتلقى 

تلـك الصناعـات.14 لذلك، لم يكن متسـع لبلـورة نخب اقتصاديـة صناعية ومالية مسـتقلة، أو متمايزة، 

عـن مؤسسـات الدولـة أو الحـزب الحاكـم. فكلها جـاءت من نفـس البيئـة والمجتمع، وعملـت في إطار 

مؤسسـات متداخلة ومتشـابكة، وتحـت إطار مصالـح واحدة. 

هـذه الحالـة والقناعـات بـدأت تتغـير منـذ نهايـة السـبعينيات وبدايـة الثمانينيـات، وبـات للقطاع 

الخـاص وأدوات السـوق دور جدي في تحقيـق المصالح الاقتصاديـة القومية، نتيجة لتراكـم عدة عوامل 

اقتصاديـة وتحولات في السياسـة الاقتصاديـة وفي ملكية الـشركات، وإعادة توزيع الوظائـف بين الدولة 

والقطـاع الخـاص. براعـم التغيـير في مبنـى الاقتصـاد والملكيـة والسياسـات الاقتصادية، التـي بدأت 

في بدايـة السـبعينيات، تأثـرت مـن الازدهـار الاقتصـادي الكبـير في الاقتصـاد الإسرائيـلي، الناتج عن: 

سياسـات الإنمـاء والتطويـر الحكوميـة؛ أموال التعويضـات التي حصلـت عليها إسرائيل مـن الحكومة 

الألمانيـة والمسـاعدات الأمريكيـة (خاصة بعد حـرب 1967)؛ أمواج هجـرة يهودية كثيفـة إلى إسرائيل. 

وكان للصناعـات العسـكرية حصـة الأسـد مـن أمـوال الاسـتثمار والتصنيـع، بالإضافـة إلى صناعات 

المعـادن والإلكترونيـكا. هـذه المعادلة وبدايـة التغيير في السـبعينيات وضعا الأسـس الاقتصادية والمالية 
لـولادة النخـب الاقتصادية الماليـة الحاليـة في إسرائيل.15

وساطة المصالح... بداية التحول

مـع بدايـة الثمانينيـات، بـدأت ملامـح أزمـة ماليـة واقتصاديـة حـادة في الاقتصـاد الإسرائيـلي، منها 

تضخـم مـالي مرتفع (بلـغ أحيانـا %400) وتراجُع سـعر الصرف، وارتفـاع البطالة، وارتفـاع كبير في 

الديـن الخارجـي، وأزمة بنـوك كادت أن تطيح بالمنظومة البنكيـة في إسرائيل. في منتصـف الثمانينيات، 

أقـرت حكومـة الائتـلاف القومي (شراكـة بين حـزب الليكود وحـزب العمـل) الإسرائيلية خطة إشـفاء 

شـاملة في الاقتصـاد الإسرائيـلي (Emergency economic stabilization plan)، قادهـا وزير المالية 

يتسـحاك مودعـي ورئيس الوزراء شـمعون بـيرس، وبضغط مـن الإدارة الأمريكية واشـتراطها لتقديم 

مسـاعدات ماليـة لإسرائيـل.16 كان مـن ضمنهـا تقليصات واسـعة بمصروفـات الأمن، التـي أثرت على 

14. Maman, Daniel. (2002). «The Emergence of Business Groups: Israel and South Korea Compared», 
Organization Studies, 23: pp. 737-758. 

المصدر السابق، ص. 748.   .15

16. Ronen, Mandelkern. (2010). Professionals Struggling For Reform: Economists and Power in Israel’s 
Political-Economic Liberalization.   
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الصناعـة الحربيـة، وفي ميزانيـات الرفـاه والصحـة والتعليـم. وقـررت الحكومـة أيضًا تحريـر قطاع 

الـصرف والعملـة الأجنبيـة، ومنحـت المسـتثمرين إمكانيـة تجنيـد الأمـوال عن طريق سـوق الأسـهم 

والأسـواق العالميـة. وبـدأت الحكومـة بتنفيـذ برنامـج خصخصـة للـشركات الحكومية، ممـا أدى إلى 

انخفـاض أمـلاك الحكومة الصناعية مـن مجمل الصناعـات في إسرائيل من  %27 عـام 1985 إلى 6% 

في عـام 1995. وفي نهايـة التسـعينيات، بـدأت عملية اسـتبدال المالكـين في معظم الـشركات الكبيرة.17 

دفعـت الأزمـة الاقتصاديـة والماليـة في الثمانينيـات التحـولات التـي بـدأت بوادرها في السـبعينيات، 

وكانـت نقطـة مفصليـة في تاريـخ الاقتصـاد الإسرائيـلي وولادة النخب الاقتصاديـة والماليـة الحالية. 

فقـد أدت الأزمـة إلى تحول في ميـزان القوى الـذي كان لصالح الدولـة واتحاد العمال (الهسـتدروت) 

وشركاتـه ومؤسسـاته، إلى صالـح القطـاع الخـاص ورأس المـال الـذي وُكِّل بتخليـص إسرائيـل من 

أزمتهـا الماليـة. وفقا لممـان (2002)، بدأ، في تلـك الفترة، اسـتعمال مصطلح «مجتمـع الأعمال» لأول 

مـرة في القامـوس اللغـوي الإسرائيلي. وفي تلـك المرحلة، حصل التحـول الفعلي من النخـب الاقتصادية 

القديمـة واسـتبدالها بنخـب جديـدة، وكانـت بمثابـة إعـلان بدء حقبـة جديـدة بتاريـخ المجموعات 

الاقتصاديـة في إسرائيـل وهويتهـا؛ حقبـة اللبرلـة والاندمـاج في الاقتصـاد العالمـي، وتحـول كبير في 

ملكيـة الـشركات الكـبرى ووظائفهـا، بالتوازي مـع تحول في سياسـات الدولـة الاقتصاديـة ودورها 

السوق.  في 

في العقـود الأولى لقيـام دولة إسرائيل، شـكل حزب مباي الحاكـم وبعض الأحزاب الصغـيرة الشريكة في 

الائتـلاف الحكومي، مصـدرًا لكافة النخب: السياسـية، والحزبيـة، والبيروقراطية، والأمنيـة، والعمالية، 

والاقتصاديـة، والماليـة. وقد سـيطرت تلـك النخب على كافة مؤسسـات الدولـة، وعملت بالأسـاس وفقًا 

لمصالـح الحـزب والمـشروع الصهيونـي. أمـا القطاع الخـاص، فقـد كان صغـيراً، وتألف مـن مصانع 

ومصالـح اقتصاديـة عائلية، أو شراكات بين العائـلات؛ لكن تأثيرهم الاقتصادي والسـياسي كان ضئيلا. 

منذ تسـعينيات القـرن المنصرم، تبدلت هـذه المعادلـة، وتغيرت النخـب الاقتصادية الماليـة والصناعية، 

وتغـيرت وظائفهـا وأدوات عملهـا، وأسـلوبها في وسـاطة المصالح. فقـد تبدلت معظم ملكيـة الشركات 

والمصانـع والفعاليـات الاقتصاديـة والماليـة الكبـيرة، وتراجـع مـكان وأهميـة الـشركات والصناعـات 

الحديثـة  التقنيـات  وصناعـات  والاتصـالات  الماليـة  الفـروع  مكانـة  وارتفعـت  القديمـة،  التقليديـة 

والمعلومـات والحوسـبة (التي نشـأت، بالأسـاس، مـن الصناعات الأمنيـة والعسـكرية التي خصخصت 

في الثمانينيـات أو بـادر إلى إقامتهـا مبـادرون تخرجـوا من الصناعات العسـكرية أو الجيـش). وانتقل 

الكثـير مـن الصناعـات والخدمـات التي كانـت بملكيـة الدولـة إلى ملكية القطـاع الخـاص، إضافة إلى 

 Maman, Daniel. (2002).  .17
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نشـوء شركات الاتصـالات الحديثـة التي بدأت مع دخول عـصر الهاتف النقال في منتصف التسـعينيات، 

وإدخـال شركات جديـدة لخدمـات الهاتـف الأرضي وعصر تعـدد المحطـات التلفزيونيـة. وطبعا، هناك 

عـدد مـن الـشركات الخاصـة، العائلية، التي توسـعت وكـبرت وحافظت عـلى مكانتها وأملاكهـا. لكن، 

بالمجمـل، اندثـر واختفـى الكثير مـن النخـب الاقتصادية الصناعيـة التقليديـة، وجاءت نخـب جديدة؛ 

نخـب نمـت لأنهـا نجحـت، من ضمـن أمور أخـرى، في تجنيـد أمـوال ورأس مـال من خـارج إسرائيل 

بفضـل التغـيرات في القوانـين والسياسـات، وتراجـع دور الدولـة. فعـلى سـبيل المثـال، يأتـي الباحث 

يائـير أهرونـي بمثال عـن كتاب، كان قد نـشره في العـام 1976، وفيه قائمـة بالمجموعـات الاقتصادية 

المسـيطرة أو المالكـة الكبـيرة في إسرائيـل. وحين عاد في العـام 2004 لفحـص نفس القائمـة، وجد أنه 

لـم تبـق أيـة شركة من بين هـؤلاء، أو عـلى الأقل انتقلـت ملكية الـشركات إلى مجموعات أخـرى، خاصة 

الانتقـال مـن ملكيـة عامة إلى ملكيـة خاصة.18 وقد اسـتفاد أصحاب الـشركات الجديدة الذين اسـتولوا 

عـلى الـشركات العامة مـن علاقاتهـم بالمؤسسـة الحاكمة، وتداخـل المصالح السـابقة التي سـادت بين 

النخـب السياسـية والاقتصادية.     

أمـا في سـياق التغيـير في علاقـات النخـب الاقتصاديـة الحالية والدولـة، فنجـد أن النخـب الحالية غير 

مرتبطـة، إلى حـد كبـير، بمصـادر ماليـة حكوميـة أو برضـا الـوزراء والبيروقراطيـة، ولديهـم قـدرة 

عـلى تجنيـد رأس مـال ومسـتثمرين مـن خـارج إسرائيـل، وقـدرة كبـيرة في التأثـير عـلى السياسـات 

الماليـة والاقتصاديـة الحكوميـة. وتسـود قناعـة لـدى كبـار موظفـي الدولـة، خاصـة في وزارة المالية 

والـوزارات الاقتصاديـة، أن وظيفتهـم الأساسـية توفـير البيئة الملائمة لعمـل الشركات لتنمـو وتكبر.19 

هـذه المواصفـات توفـر مسـاحة أكبر لعمـل النخـب الاقتصاديـة والمحاولة للتأثـير على السياسـة وفقا 

لمصالحهـم الخاصـة، خاصـة أننا نتحـدث عن نظام تشـاركي، فيـه قوة لا بـأس بها للدولـة وللقطاع 

الخـاص وأرباب الصناعـة والمال. 

تعمـل النخـب الحاليـة في بيئة سياسـية أكثر وديـة، من أي وقت مـضى، تجاه القطاع الخـاص والربح، 

وتعـرّف وفقًـا للأدبيـات الإسرائيليـة حقبة اللبرلـة والعولمة التي تأثـرت وأثرت على النخـب الاقتصادية 

الحاليـة. يكمـن مصـدر هـذه السياسـة، حسـب غالبيـّة الباحثـين في مجـال السياسـات الاقتصادية، 

بالتغيـير الـذي حدث في بيئـة السياسـة العامّة للدّولة منـذ منتصـف الثمانينيات، والذي سـاهم بتغيير 

نظـرة المواطنـين الإسرائيليين تجـاه المجتمـع والحكومة والأهـداف الاجتماعيـة والاقتصاديـّة للمواطن 

18. Ahroni, Y. (1998). «The changing political economy of Israel». Annals Of the American Academy Of 
Political and Social Science, JAN, pp. 127-146.

راجعوا على سبيل المثال: أقوال عميد بنك إسرائيل في مؤتمر هرتسليا الأول عام 2000، وأقوال مدير خدمات الدولة، لدى عوزي   .19

اراد (2001)، ميزان المناعة والأمن القومي، مؤتمر هرتسليا الأول. تل أبيب: مشغال، صفحات: 163-189. 
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والدولـة عـلى حـدّ سـواء.20 كان ذلك نهاية عـصر الاشـتراكيةّ الصهيونيـّة في الدولة وبدايـة الدخول إلى 

عـصر الرأسـماليةّ الصهيونيةّ، أي الانتقـال من الصهيونيـّة الجماعيةّ إلى صهيونيةّ السـوق. وفقا ليائير 

بلسـنر، فـإنّ ثقافة إسرائيـل الاقتصاديـّة، والتي تأسسـت قبل قيـام الدّولة، مـرّت في تحـوّل حقيقيّ، 

وتتنـازل، إلى حـدّ كبـير، عـن فكـرة أنّ الدولة هـي المسـؤولة المباشرة عـن وضـع الرفـاه الاقتصاديّ، 

كمـا ينبثـق عـن الإيديولوجيـة الاشـتراكيةّ الصهيونيةّ.21 أمـا عيرا شركنسـكي، فيفسر التغيـيرات التي 

مـرت بهـا الدّولة بمصطلحـات توزيع القوى، مـن جديد، من أيـدي العاملين إلى أيـدي أصحاب رؤوس 

الأمـوال، مـن النخب القديمـة والتقليديـّة، إلى النخـب الجديـدة. الإيديولوجيـة الاجتماعيـّة الاقتصاديةّ 

التـي بلورت وبـررت هـذا التغيير هي اقتصـاد السـوق الحرّ.22 

إذًا، فقـد كانـت التحـولات والتغيـيرات في نهايـة الثمانينيـات واسـعة وعميقـة، وطالـت هويـة النخب 

الاقتصاديـة ووظائفهـا والسياسـات الاقتصاديـة العامـة، كمـا طالت منظومـة المفاهيم لـدى المجتمع 

وصنـاع القـرار. ومنـذ بدايـة تسـعينيات القرن المنـصرم ولغايـة الآن، نجـد نوعين من تدخـل النخب 

الاقتصاديـة في السياسـة العامـة ومحاولـة تأثيرها عـلى المجتمع. ونمـوذج التدخل هذا مرتبـط، إلى حد 

مـا، بالأجـواء السياسـية العامة في الدولة وبهويـة الحزب الحاكـم، والقناعات الايديولوجية –السياسـية 

والاقتصاديـة- لـدى النخـب الحاكمـة، ومواقـف المجتمـع الإسرائيـلي عامـة. ففـي عقد التسـعينيات، 

خاصـة في الفـترة القصيرة لحكـم حزب العمـل 1992-1996، حاولـت النخب الاقتصاديـة التأثير على 

السياسـات الاقتصاديـة والأمنيـة والخارجيـة بصـورة جماعية، إلى حد بعيـد، بغية تحقيـق مصالحها. 

وبعـد ذلـك، كما سـنرى، باتـت تكتفـي بمحاولـة التأثير عـلى السياسـات الاقتصادية العامة بواسـطة 

عمـل جماعي مـن جهـة، ومحاولة الحفـاظ عـلى مصالحها الضيقـة الفردية أمـام الحكومة بواسـطة 

عمـل فـردي مـن جهـة أخـرى. وبهـذا المعنى فقـد تأثـرت مصالـح ومطالـب النخـب الاقتصادية من 

سـيطرة الفكـر الاقتصـادي النيو-ليبرالي على المشـهد الاقتصـادي والسـياسي في إسرائيل، ومـن إطباق 

اليمـين الصهيونـي عـلى زمـام الحكـم في إسرائيـل وسـيطرته عـلى السـلطة، ومـن التغـير في قناعات 

المجتمـع الإسرائيـلي عامـة، خاصة بعـد الانتفاضـة الثانية، ومـن اندماج إسرائيـل بالاقتصـاد العالمي، 

ووصولهـا إلى أسـواق جديـدة كانت مغلقـة أمامها في السـابق. 

بغيـة توضيح ذلك سـوف نسـتعين بثلاثـة أمثلة-محـاور أساسـية: الأول هو تدخل -ومـن ثم عزوف- 

رام، اوري (2004). "الفجوات الجديدة: رأس مال عالمي، ما بعد النظام الفوردستي، وعدم المساواة"، لدى، داني فيلك واوري   .20

داني (2004).  فيلك،  لير:16-34؛  فان  القدس:  العولمة.  عصر  في  الإسرائيلي  المجتمع  المال:  رأس  سلطة  (محرِّران)،  رام 
العولمة  حولت  "هل   .2004 ميخائيل،  شاليف،  34-56؛  صفحات:  رام،  واوري  فيلك  داني  لدى،   ،"2000 موديل  "إسرائيل 

واللبرلة الاقتصاد السياسي الإسرائيلي إلى اقتصاد طبيعي"، لدى، داني فيلك واوري رام، صفحات: 115-84. 
21. Plessner, Y. (1994). The political economy of Israel: From ideology to stagnation. New York: State 

University of New York press. 
Sharkansky, I. (1987). The Political economy of Israel. New Jersey: Transaction, Inc. pp. 93-149.  .22
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القطـاع الخـاص ورجـال الأعمـال كجماعـة ضغـط في موضـوع المفاوضـات السياسـية مـع الطرف 

الفلسـطيني، ومحاولتهـم تشـجيع الحكومـة والمجتمـع الإسرائيليـيْن، في بدايـة التسـعينيات، خـوض 

تجربـة المفاوضـات وحل الـصراع، لأن ذلك يخـدم مصالحهـم الاقتصاديـة؛ الحالة الثانية هـي التوافق 

بـين القطـاع الخـاص ورجـال الأعمـال وبين صنـاع القـرار في مجـال السياسـات الاقتصاديـة النيو-

ليبراليـة للحكومـة، التـي تكـون عادة بواسـطة وسـاطة مصالـح جماعيـة؛ ثالثـا، العمـل للتأثير على 

سياسـات حكوميـة أو قـرارات تخص مصالحهـم الفرديـة وشركاتهـم أو نشـاطاتهم الاقتصادية، أي 

وسـاطة مصالـح فردية. هـذه المحاور تـدل على طبيعة النظـام النيو-ليـبرالي نيو-صهيونـي الحالي في 

دولـة إسرائيـل، وأن الانحـراف نحـو اليمين الاقتصـادي هو جـزء من الانحـراف السـياسي العام نحو 

المحافظ.   اليمـين 

اتفاقيات أوسلو: ولادة التأثير السياسي الجماعي لقطاع الأعمال 

ترافـق التحـول في السياسـة الاقتصاديـة والاقتصـاد الإسرائيـلي في مراحلـه الأولى، بداية التسـعينيات، 

مـع محاولـة تغيير سـياسي ليـبرالي في إسرائيـل، انعكـس في محاولة لإعـادة ترتيب الاحتـلال الإسرائيلي 

للمناطـق الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967، لكنه لم يـدم طويلا، على عكـس التحول الاقتصـادي. وقد 

ربـط عدد مـن الباحثـين التحـولات الاقتصادية والسياسـية في بدايـة التسـعينيات، خاصة بـين عملية 

المفاوضـات التـي دارت بـين إسرائيـل ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية، وبـين رغبـة القطـاع الخاص 

وكبريـات الـشركات بالاندمـاج في الاقتصـاد العالمـي والعولمـة.23 وفقا لهـؤلاء، البـدء في المفاوضات مع 

منظمـة التحريـر الفلسـطينية وعـدد مـن الـدول العربيـة، أثـر إيجابـا عـلى دخـول إسرائيـل النادي 

الاقتصـادي العالمـي وإنهـاء المقاطعـة الاقتصاديـة العربيـة. بـل إن هـذا التغيـير في تعريـف الصراع 

العربي-الإسرائيـلي حصـل، مـن ضمن أمور أخـرى، بفضـل حاجة قطاع الأعمـال الإسرائيـلي الاندماج 

في الاقتصـاد العالمـي، وتجنيـد اسـتثمارات، وتسـويق إنتاجـه في الأسـواق العالميـة. وقـد كان لقطـاع 

الأعمـال ورجـال الأعمـال دور هـام في التحـول السـياسي الذي حصـل بدايـة التسـعينيات في إسرائيل، 

ودعـم حزب العمل ومرشـحه يتسـحاق رابـين في انتخابات 1992، وفـوزه على حزب الليكود المتشـدد. 

وقـد كان موقـف قسـم كبـير مـن القطـاع الخـاص وكبريـات الـشركات بمثابة عمـل جماعـي للتأثير 

عـلى السياسـات الخارجيـة والسياسـات الأمنيـة. وقد بـرز مـن المبادريـن والداعمين لهـذا الموقف بني 

غائـون، مدير عـام شركة «كـور»، ودوف لاوطمن، رئيـس اتحاد أربـاب الصناعة، وإيـلي هوروفيتص، 

مديـر شركـة «طيفـع»، وغيرهم. وفي هـذه الحالة، يمكـن القول أن النخـب الاقتصادية ورجـال الأعمال 

مثلا: يوآف، بيلد، وغرشون شفير، (2005). من هو إسرائيلي: ديناميكية المواطنة المركبة. تل أبيب: جامعة تل أبيب.  .23

Ben-Porat, Gay. (2007). «Dollar Diplomacy: Globalization, Identity Change and Peace in Israel», 
Nationalism and Ethnic Politics, 12(3-4): pp. 455-479. 
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عملـوا، بشـكل جماعـي إلى حد ما، أو على الأقل قسـم مـن رجال الأعمـال والذي كان عـلى قناعة أن ذلك 

سيحسـن مـن الأوضـاع الاقتصادية في إسرائيـل ومسـتقبلها الاقتصادي، عملـوا معا للتأثـير على صناع 

القـرار وبغيـة تغيير سياسـة إسرائيـل تجاه منظمـة التحريـر والاحتلال. 

جـاء اهتمام رجـال الأعمـال في دفع العملية السـلمية بعد أن اكتشـفت إسرائيـل، في نهايـة الثمانينيات 

إثـر انهيـار الاتحاد السـوفيتي، أنها غـير مهيئة لاسـتيعاب موجات كبيرة مـن المهاجرين اليهـود الذين 

بـدأوا بالانتقـال إليهـا. واكتشـفت الصناعـة الإسرائيليـة والقطـاع الخـاص أنهما قد يخـسران فرصة 

ذهبيـة للانتقـال مـن حالـة اقتصادية إلى أخـرى مختلفة تمامـا. خاصـة أن الاقتصاد مـر بعقد ضائع 

مـن حيـث النمـو والتوسـع. وكان عدد كبـير من قيـادات القطـاع الخاص والـشركات العامـة الكبيرة 

عـلى قناعـة أن الاقتصـاد الإسرائيلي بحاجـة إلى إعـادة هيكلـة، وتوزيع السـيطرة بين الدولـة والقطاع 

الخـاص مـن جديـد، وبحاجـة إلى عمليـة لبرلـة واسـعة، وتجنيـد اسـتثمارات خارجيـة، والاندماج في 

الاقتصـاد العالمـي. قسـم مـن هـؤلاء كان أيضـا على قناعـة أنه بدون اسـتقرار سـياسي أمنـي، وبدون 

حـل الـصراع الإسرائيلي-الفلسـطيني، لن يتمكـن الاقتصاد الإسرائيلي مـن اللحاق بالعولمـة الاقتصادية. 

هنـا كانـت حاجـة لتدخل القطـاع الخـاص والفعاليـات الاقتصادية لدى متخـذي القرار بهـدف تغيير 

السياسـة والتعامـل الإسرائيـلي في موضـوع الصراع مع الفلسـطينيين. وفقـا للصحفي روسـنات ماثيو 

مـن صحيفـة «بيزنيـس ويك»، فـإن «رجـال الأعمـال في إسرائيل حـددوا حينهـا، إنه بدون السـلام لا 

يمكـن اسـتيعاب المهاجريـن الجـدد»، لذلك بدأوا بتشـكيل ضغط على حكومة شـمير (مقتبـس لدى بن 

بـورات).24 وعمليـا، تمثل هـذه الحقبة بداية تبلـور «مجتمع النخبـة الاقتصادية-الماليـة» وبداية تأثيره 

عـلى السياسـة العامـة في إسرائيل بما يفيـد مصالحـه الاقتصادية، بشـكل جماعي.    

كان بنـي غائـون، مديـر عـام شركـة كـور حينهـا، من أبـرز الداعـين لهـذه المقاربـة التـي تربط بين 

التطـور الاقتصـادي، بـل إنقاذ اقتصـاد إسرائيل من كارثـة، وبين البـدء بعملية مفاوضات وسـلام مع 

الطـرف الفلسـطيني.25 وكان غائـون مـن أصحاب المقولـة أن اندمـاج إسرائيل بالعولمة هـو ما يضمن 

مسـتقبلها الاقتصادي.26 وعلى سـبيل المثـال، صرح غائون، في مؤتمـر القدس للأعمـال في العام 1994، 

24. Ben-Porat, Gay. (2005). «Between Power and Hegemony: Business Communities in Peace Processes», 
Review of International Studies, 31(2): pp. 325-348.  

كانت شركة كور حينها من أكبر الشركات الصناعية والتجارية في الاقتصاد الإسرائيلي، وكانت في مراحل أولية من عملية بيعها   .25

للقطاع الخاص (كانت بملكية نقابة العمال العامة الهستدروت)، وفطامها عن تلقي مساعدات حكومية. أقيمت الشركة في العام 
1944 بهدف إنتاج أماكن عمل للمهاجرين اليهود، وشغلت في منتصف الثمانينيات قرابة %11 من القوى العاملة الإسرائيلية 
وأنتجت قرابة %10 من الناتج المحلي. وقد تحولت، في نهاية الثمانينيات، إلى شركة قابضة تدير قرابة 30 مصنعًا وشركة، وبدأت 
التحول،  صانع  غائون  بني  العام  لمديرها  وفقا  وبهذا،  ستريت»،  خاصة «الوول  العالمي،  السوق  من  وأموال  استثمارات  بتجنيد 

نجت من الأفلاس، وانتقلت إلى الربح. في نهاية الثمانينيات بيعت لشركة أمريكية. 
بيلد وشفير، (2005: 292).  .26
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أنـه «دون أدنى شـك، إن اسـتمرار توسـع الاقتصـاد الإسرائيـلي يتعلق باسـتمرار تجنيد الاسـتثمارات 

الدوليـة والانتشـار في الأسـواق العالمية الجديدة، واكتسـاب المعرفة والخـبرات والعلاقـات. الا أن العقبة 

الأساسـية أمـام ذلـك هي الـصراع الإسرائيـلي الفلسـطيني».27 وكذلـك صرح ايلي هوروفيتـص، رئيس 

شركـة «طيفـع» للأدويـة (من أكـبر الـشركات في الاقتصاد الإسرائيـلي الحـالي)، إنه «بدون سـلام، فإن 

المسـتقبل الاقتصـادي قاتـم».28 دوف لاوطمـن، الذي شـغل رئيـس اتحاد أربـاب الصناعـة والمنظمات 

الاقتصاديـة والتجاريـة قـال: «فقط الدمـج بين سياسـات اقتصادية حكيمـة والتقدم في عملية السـلام 

يضمـن نمـو وتطويـر الاقتصـاد الإسرائيـلي».29 دان بروبـر، الذي شـغل منصـب رئيس اتحـاد أرباب 

الصناعـة، قـال، في مقابلـة صحفية في العـام 1993، إن السـلام جيد للأعمـال. داني غيلرمـان، رئيس 

الغـرف التجاريـة، قـال إن بإمـكان إسرائيـل الاختيار بـين بقائهـا كأي دولـة اعتيادية تقليديـة أو أن 

تتحـول إلى مركـز خدماتي وتجـاري في الشرق الأوسـط. أي أن تكون سـنغافورة أو هونغ-كونغ الشرق 

الأوسط.30           

وفقـا لبيلـد وشـافير (2005)، كانت هـذه المرة الأولى التـي يعمل فيها قطـاع الأعمال بصـورة منظمة، 

ويخـرج إلى الجمهـور الإسرائيـلي، في محاولـة لدفـع تغيـير سـياسي، وطـرح مقاربـة عقلانيـة ربحية 

للـصراع مـع الفلسـطينيين. وكان هـذا أول تدخـل علنـي في السياسـة الخارجيـة أو مواضيع السـلام 

والأمـن في إسرائيـل مـن قبـل رجـال الأعمـال، بعـد أن كان تعامـل الدولـة والمجتمـع مع الـصراع من 

منظـور أمنـي فقـط.31 كان هـذا بعـد أن اقتنـع قطاع الأعمـال أن اللبرلـة وتغيير السياسـة لـن ينقذا 

وحدهمـا الاقتصـاد الإسرائيـلي أو يؤديـا إلى تنمية، بل إن التنميـة بحاجة إلى إنهاء الـصراع. أي أن هناك 

تداخـلاً عضويـًا بـين اللبرلة والنمـو والسـلام والعولمة.32  

قامـت مجموعـة رجـال الأعمـال بمحـاولات الضغط عـلى الحكومة وتشـجيعها مـن خلال لقـاءات مع 

رئيـس الـوزراء رابـين ووزير الخارجيـة بـيرس، وأيضًا من خـلال محاولتهـا التأثير على الـرأي العام 

الإسرائيـلي وإقناعه بأهمية السـلام وثمـاره على الاقتصاد الإسرائيلي. فعلى سـبيل المثـال، قامت مجموعة 

مـن رجـال الأعمـال، بعد تـسرب الأخبـار الأولية عـن المفاوضـات مـع منظمـة التحرير الفلسـطينية، 

بنـشر إعلانـات مدفوعـة الثمـن في الصحـف ووسـائل الإعـلام تشـجع رابين وبـيرس على المـضي نحو 

السـلام.33 وقـد أقامـوا لجنـة خاصـة لدعـم المفاوضـات والتوصـل إلى اتفـاق، ولتسـويق السـلام بين 

المصدر السابق، 193.   .27

المصدر السابق: 194.   .28

المصدر السابق: 297.  .29

مقتبس لدى بن بورات، (2007).  .30

بيلد وشفير، (2005، 296).  .31

بن بورات، (2007).  .32

المصدر السابق.   .33
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الجمهـور الإسرائيـلي وشرح أهميتـه وضرورتـه. وفي العام 1994، أسـس رجـلا الأعمال دانـي غلرمان 

ودوف لاوطمـان جمعيـة باسـم «نتائـج اقتصادية مـن اتفاقيـة الحكم الذاتي للفلسـطينيين ووسـائل 

للاندمـاج مـع الاقتصـاد الإسرائيلي» بغيـة المسـاهمة في دفع عملية السـلام.34  

وفقـا للباحـث غـاي بـن بـورات، فـإن «مجتمـع الأعمـال» تبنـى، بمعظمـه، عمليـة السـلام، وأبدى 

اسـتعداده للتدخـل والتأثـير عـلى متخذ القـرار وعـلى المجتمع في سـبيل تحقيـق ذلك. وفعـلا، نجحت 

هـذه المجموعـة في أن تتحـول إلى مجموعـة ضغط تعمل بشـكل جماعي بهـدف تغيير السياسـة العامة 

بمـا يضمن مصالـح الاقتصـاد الإسرائيلي الـكلي ويضمن النمـو والتطـور، أي تحقيق أهـداف جماعية 

لقطـاع الأعمـال والمجتمـع ككل. وقـد نجحت هذه المجموعـة فعلا بالتأثير عـلى صانع القـرار، لكنها لم 

تقنـع كافة شرائـح المجتمع الإسرائيـلي بأهمية السـلام.35               

نجـاح تجربـة التسـعينيات وعمـل الـشركات الكبـيرة في دعـم بـدء عمليـة التفـاوض والسـلام لإنقاذ 

الاقتصـاد، لـم تتحـول إلى حالـة ثابتـة في المشـهد السـياسي الإسرائيلي. بل اقتـصرت عـلى محاولة دفع 

الحكومـة للدخـول في مفاوضـات ودعـم العمليـة التفاوضيـة. لكـن هـذه الأهـداف تغـيرت، اسـتنادا 

إلى تـصرف وتصريحـات رجـال الأعمـال والمؤتمـرات الاقتصاديـة، منـذ بداية الألفيـة الحاليـة. ونرى 

أن الأهـداف الجماعيـة لرجـال الصناعـة والأعمـال مـن التأثـير على السياسـة بـات يصب، بالأسـاس، 

في الحفـاظ عـلى السياسـات الاقتصاديـة الليبراليـة وتعميقهـا، وفي تحقيـق مصالـح اقتصاديـة عينية 

لشريحـة الأعمـال وأباطـرة المـال الإسرائيليين. وأيضا في هـذه الحالة، نجد أن اسـلوب العمـل كان عادة 

أسـلوب عمـل جماعيـًا عن طريـق منظمات ومؤسسـات تمثل القطـاع الخـاص. وهذا لا يلغـي، طبعًا، 

إصـدار مواقـف تدعـم وتشـجع العـودة إلى العمليـة التفاوضيـة، لكـن هـذا الجانـب لم يعـد الأهم أو 

الأبـرز في محاولـة التأثـير السـياسي لقطـاع الأعمـال والمـال أو «مجتمع الأعمـال». ويمكن تفسـير هذا 

التحـول، بنجـاح إسرائيـل دخول النـادي الاقتصـادي العالمي وانتهـاء المقاطعـة الاقتصاديـة العربية، 

وإيجـاد بدائـل للأيـدي العاملـة الفلسـطينية الرخيصـة، والتحـول في القناعـات السياسـية والمواقف 

في المجتمـع الإسرائيـلي ومتخـذي القـرار بعـد الانتفاضـة الثانيـة، وتبنـي مقولـة أيهود بـراك (رئيس 

الحكومـة 1999-2001) بأنـه لا يوجـد شريـك فلسـطيني لعمليـة السـلام. لذلـك، لا يرغـب قطـاع 

الأعمـال أن يغـرد خارج الـسرب أو أن يكون خـارج الإجماع الإسرائيلي، بعد أن سـقط خيـار التفاوض 

في عقـر معسـكر «اليسـار الصهيوني».    

بالمجمل، جاء دعم عملية التفاوض والسلام من قطاعات اقتصادية صاحبة احتمالات وطاقات للربح، خاصة في مجال التصدير.   .34

لكن إدارات صناعات تقليدية تعتمد على القوى العاملة، والاقتصاد القديم والبناء، لم تدعم العملية بنفس الحماس، وبعضها 
عارضها. لأنها خشَيت من رفع أسعار القوى العاملة الفلسطينية. 

بن بورات، (2005).   .35
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التخلي عن التأثير في السياسة الخارجية-الأمنية والاكتفاء بالسياسات الاقتصادية 

بعد فشـل مفاوضات السـلام بـين الحكومـة الإسرائيلية ومنظمـة التحرير الفلسـطينية في مؤتمر كامب 

ديفيـد في تمـوز 2000، والتحـول في مواقـف المجتمـع الإسرائيـلي وسياسـات الحكومة، الـذي ترجم في 

انتخـاب اريئيـل شـارون رئيسـا لحكومـة إسرائيـل في العـام 2001، تراجـع اهتمام القطـاع الخاص 

ورجـال الأعمـال في التأثير على السياسـات الخارجيـة والأمنية (العمليـة التفاوضيـة)، وازداد اهتمامهم 

في الحفـاظ عـلى التحـول في السياسـيات الاقتصادية، تعميقهـا وتوسـعيها وزيادة انكشـاف الاقتصاد 

الإسرائيـلي عـلى الاقتصـاد العالمي، وتوسـيع العلاقـات التجاريـة والاقتصاديـة العالمية. ويمكـن القول 

أنهـم عملـوا أيضا، في هذه الحالة، بشـكل جماعـي وعن طريق مؤسسـات وتنظيمات تمثيليـة، للحفاظ 

عـلى مصالحهـم عبر انتهاج سياسـة اقتصاديـة ودية لرأس المـال والقطـاع الخاص. يأتي هـذا بعد أن 

قامـت غالبيـة الصناعـات الإسرائيلية بفـك الارتباط بينهـا وبين الاقتصاد الفلسـطيني، إمـا عن طريق 

نقـل مـا كانـت تملـك مـن مصانـع في مناطـق الضفـة الغربيـة إلى دول الـشرق الأقـصى أو إلى داخل 

إسرائيـل، والبـدء في اسـتيراد عمالـة أجنبيـة رخيصة من الـشرق الأقـصى وإفريقيا وغيرهـا. وما تبقى 

هـو علاقـات تجارية وتصدير منتجات وسـلع إلى أسـواق الضفة التـي تحتكرها الـشركات الإسرائيلية، 

إلى حـد بعيد. 

بغيـة توضيـح هـذا التحول، سـوف نسـتعين بمراجعـة بعـض المؤتمـرات الاقتصاديـة البـارزة التي 

تعقـد في إسرائيـل، ونرصـد التحول في عناويـن المؤتمـرات والمقولات الأساسـية التي خرجـت عنها منذ 

منتصـف التسـعينيات ولغاية الآن.  

يقـام في إسرائيـل كل عـام مؤتمـران اقتصاديـان هامـان للغايـة، الأول هو «مؤتمـر قيسـارية» بإدارة 

المعهـد الإسرائيـلي للديمقراطية، الـذي يهتم بطـرح رؤية المؤسسـات الاقتصادية للسياسـة الاقتصادية 

الأنجـع لتطويـر وتنميـة الاقتصـاد الإسرائيـلي؛ والمؤتمـر الثاني هـو «مؤتمر هرتسـليا للأمـن والمناعة 

القوميـة» الـذي يتنـاول، مـن ضمـن مواضيـع أخـرى، محـور الاقتصاد مـن منظـار علاقتـه بالأمن 

القومـي ومناعـة إسرائيـل. مؤتمـر قيسـارية ينعقد منـذ العـام 1992، ومؤتمر هرتسـليا منـذ العام 

 .2001

متابعـة الـدورات الأولى لمؤتمـر قيسـارية توضـح بـروز اهتمام المشـاركين وصنـاع القـرار بموضوع 

السـلام والمفاوضـات مع الطـرف الفلسـطيني، واندمـاج إسرائيـل بالاقتصـاد العالمـي، والتحول نحو 

سياسـات اقتصاديـة ليبراليـة. هذا الاهتمـام أخذ بالتراجـع منذ نهاية تسـعينيات القـرن المنصرم. فقد 
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كان بنـد تحقيق السـلام والاسـتقرار الأمني والسـياسي بنـدًا ثابتاً في توصيـات المؤتمر في كافـة دوراته 

مـن العـام 92 لغايـة العـام 98. عـلى سـبيل المثـال، تنـاول مؤتمـر عـام 1998 موضوع إعـادة نمو 

الاقتصـاد الإسرائيـلي والبطالـة المرتفعـة، إثـر عامين مـن الانكمـاش والتراجـع الاقتصـادي.36 ووصل 

المؤتمـر إلى اسـتنتاجات أن السياسـة الاقتصاديـة المطلوبـة يجـب أن تتعامـل مـع المعيقـات البنيويـة 

للتنميـة وخلـق أماكن عمل، ورفـع الناتج؛ واسـتمرار إسرائيل في الاندمـاج بالاقتصاد العالمـي، وانتهاج 

سياسـات لتحفيز الاسـتثمار الخارجـي في الاقتصاد الإسرائيـلي. وتطرقت التوصيـات إلى أهمية الحفاظ 

عـلى العملية السـلمية لأنها لا تقـل أهمية عن السياسـات الماليـة وإدارة الميزانية، كـون عملية التفاوض 

جـاءت بفوائـد جمـة عـلى الاقتصـاد الإسرائيـلي. فقـد سـاهمت في فتح أسـواق جديـدة كانـت مغلقة 

قبلهـا للسـلع والبضائـع الإسرائيليـة، وقللت من عدم الأمان والاسـتقرار السـياسي، وحسـنت من إدراج 

الائتمـان الإسرائيلي في الأسـواق المالية العالمية، وسـاهمت في جلب الاسـتثمارات الأجنبية. كل هذا سـاهم 

في خلـق نمو اقتصـادي وانخفـاض البطالة.

في مؤتمـر العـام 99، تناولت جلسـات الحـوار مواضيـع الاقتصاد الكلي مـن جوانب السياسـات المالية 

والميزانيـة والبطالـة، وأسـعار العملـة؛ أي تحريـر الاقتصاد الإسرائيـلي بجرعات أكبر من السـابق بغية 

التعامـل مـع الانكمـاش وارتفـاع البطالـة.37 وكذلـك، تنـاول الجلسـات أهميـة تطوير جهـاز التعليم 

ومواضيـع التعليـم، وخلـق رأس مـال بـشري يتـلاءم مـع متطلبـات الاقتصـاد الحديـث، وتطويـر 

المواصـلات والبنـى التحتيـة. وتطرقـت أيضـا، ولو بشـكل مقتضـب، للتأثير السـلبي لعـدم التقدم في 

العمليـة السـلمية. وكذلـك الحـال في المؤتمر الثامن عـام 2000، الـذي تمحور حول سياسـات الميزانية 

والصناعـات المسـتقبلية، والوضع الاقتصادي للسـكان العرب.38 أمـا مؤتمر العـام 2001، فقد جاء إثر 

انـدلاع الانتفاضـة الثانيـة، ووضع جـل اهتمامه بمنـع التراجع في الاقتصـاد الإسرائيلي الـذي تزامن مع 

أزمـة في الاقتصـاد الأمريكـي. وفي هـذه المرحلـة، نجـد بداية التحـول نحو فرضيـة التعامل مـع الأزمة 

الاقتصاديـة والماليـة والبطالة والركود بالأسـاس عـن طريق السياسـات النقدية والضرائـب والميزانية، 

والخصخصـة، وزيـادة في وتيرة تحرير الاقتصـاد الإسرائيلي وتعميقهـا.39 ومنذ المؤتمـر الثامن في العام 

2001، نجـد تراجعًـا كبـيراً في مكانـة الحلول السـلمية في تطوير الاقتصـاد الإسرائيلي، وخلـق التنمية، 

والتركيـز على السياسـات الاقتصاديـة والمالية.  

بن بساط، آفي (1999). السياسة لتجديد النمو. المؤتمر الاقتصادي السادس (1998). القدس: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.  .36

بن بساط، آفي (2000). رأس مال بشري، بنى تحتية ونمو اقتصادي. المؤتمر الاقتصادي السابع (1999). القدس: المعهد   .37

الإسرائيلي للديمقراطية.
بن تصيون، زيلبرفرب (2001). تحديات السوق الإسرائيلي في بداية سنوات الألفين. المؤتمر الاقتصادي الثامن (2000).   .38

القدس: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
المعهد  القدس:  التاسع (2001).  الاقتصادي  المؤتمر  إسرائيل.  في  الاقتصادي  للنمو  استراتيجية  غروناو (2002).  رؤوفين،   .39

الإسرائيلي للديموقراطية.
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بالمقابـل، بـدأ، في العـام 2001، عقـد مؤتمـر هرتسـليا السـنوي للمناعة والأمـن القومـي في إسرائيل، 

والـذي يتنـاول محـور الاقتصاد كمركّـب من مركّبـات الأمن القومـي الإسرائيـلي. ومنذ المؤتمـر الأول، 

نجـد أن المقاربـة الاقتصاديـة الإسرائيليـة المركزيـة والتيـار الاقتصـادي المركـزي المقرب من السـلطة 

وصنـاع القـرار، يتبنـون، بوضـوح، فـك الربط بـين تنمية الاقتصـاد الإسرائيـلي وعمليـة التفاوض مع 

الفلسـطينيين، ويتبنـون معادلـة الاندمـاج في الاقتصـاد العالمـي دون الحاجـة للمـرور ببوابـة عملية 

التفـاوض مـع الفلسـطينيين. بمراجعـة تقاريـر المؤتمـر منـذ عامـه الأول، 2001، ولغايـة العاشر في 

العـام 2012، نجـد أن الركائـز الفكريـة المقترحـة لتطوير الاقتصـاد هي:40 

الاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق استغلال نقاط القوة للاقتصاد الإسرائيلي؛ . 1

توفير السياسات المالية والضريبية وسياسات ميزانية داعمة للاندماج؛ . 2

تطوير فرع صناعات التقنيات الحديثة كرافعة للاندماج في الاقتصاد العالمي؛ . 3

تطوير إنتاجية العامل الإسرائيلي في مجال التقنيات الحديثة؛ . 4

الصناعات الأمنية هي ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية الإسرائيلية؛ . 5

الحفاظ على تدريج الائتمان الإسرائيلي لدى مؤسسات تدريج الائتمان العالمية؛ . 6

تطوير رأس المال البشري؛ . 7

تطوير وتحرير أسواق المال والاستثمار في إسرائيل؛ . 8

رفع الجدوى الاقتصادية للاستثمار في إسرائيل؛ . 9

تطويـر قطاع الأمولـة (financial)- الخدمات المالية والبنكية والاستشـارية بواسـطة الأدوات . 10

الضريبة؛ 

وتـيرة . 11 وزيـادة  العالميـة،  الأسـواق  عـلى  الإسرائيليـة  الأسـواق  وانكشـاف  انفتـاح  تعميـق 

؛  لخصخصـة ا

التعامل مع عدم المساواة داخل المجتمع الإسرائيلي بواسطة خلق نمو اقتصادي؛ . 12

انظروا تقارير مؤتمر هرتسليا للمناعة والأمن القومي من العام 2001 ولغاية 2012:  .40

  www.herzliyaconference.org/?CategoryID=32. تم استقاء المعلومات من الموقع الإلكتروني بتاريخ: 30.8.2013. 
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تطويـر الاقتصـاد العربـي في إسرائيـل، ورفـع إنتاجيـة العامـل العربـي، ورفـع المسـتويات . 13

المعيشـية والمشـاركة في أسـواق العمـل، خاصة لـدى النسـاء العربيـات. وفي هذا تحـول كبير 

في المنظـور الإسرائيـلي، أي التحـول مـن الحاجة لعلاقـات جيدة مـع الفلسـطينيين في المناطق 

المحتلـة لتطويـر الاقتصـاد إلى الارتـكاز عـلى تطويـر الاقتصـاد العربـي في إسرائيـل، كهدف 

قومي.    

  نجحـت هـذه الخطـوات، وفقا لتلخيصـات المؤتمـرات المتتالية، بإخـراج الاقتصاد الإسرائيـلي من أزمة 

الأعـوام 2002-2004، وزيـادة اندمـاج الاقتصـاد الإسرائيلي في اقتصـاد العولمة، وجذب الاسـتثمارات 

العالميـة، ممـا أدى إلى خفـض البطالـة، ورفـع الإنتاجية، وارتفـاع الناتج المحـلي. كانت الـذروة في هذه 

الصـيرورة دخـول إسرائيل إلى نـادي الدول المتطـورة، منظمة الــ (OECD) في العـام 2010، دون أن 

تكـون هنـاك شروط سياسـية أو تقـدم في عمليـة المفاوضـات، بـل بغيابهـا شـبه التـام. إذًا، فالتحول 

الأبـرز في الفكـر الاقتصـادي والسياسـة الاقتصاديـة كان في تبني مركزية السـوق الحـر والخصخصة 

وتحريـر الأسـواق والعملـة في خلـق التنميـة، كمصلحـة قوميـة ومركّـب مـن مركّبـات مناعـة الأمـن 

القومـي، وتجنيـد كافة المـوارد والسياسـات الضرورية لذلـك. وفضّ الارتبـاط بين التنميـة الاقتصادية 

مـع العمليـة التفاوضيـة. بالتـوازي، مـع العمـل عـلى خفـض عدم المسـاواة عـن طريق سـوق العمل 

ودمـج العاطلـين عـن العمـل في السـوق، وليس عـن طريق سياسـات ضريبيـة أو خدمـات اجتماعية. 

هـذا التحـول في الفكـر الاقتصـادي ترجـم أيضًـا في تـصرف ومواقـف القطـاع الخاص وكبـار رجال 

الأعمـال والمـال في إسرائيـل. فقـد تراجعـت هـذه الفئـات أو المجتمع عـن محـاولات التأثير عـلى الحيز 

السـياسي العـام، خاصة عملية التفـاوض مع الفلسـطينيين، ووضعت جـل اهتماماتهـا في الحفاظ على 

مصالحهـا الخاصـة الضيقـة، وحمايـة شركاتهـا وامتيازاتهـا. ونجد أن وسـاطة المصالـح تحولت من 

وسـاطة مصالـح جماعية إلى وسـاطة فردية بالأسـاس. من أبرز الأمثلـة على هذا التحـول هو محاولات 

الـشركات الكبـيرة انتـزاع تنـازلات ماليـة وتسـهيلات اقتصادية كبـيرة من الدولـة. تعزز هـذا التحول 

بفضـل تبنـي الحكومـات الإسرائيليـة سياسـات اقتصاديـة ودية لقطـاع الأعمـال، وانتهاج سياسـات 

اقتصاديـة ليبراليـة، كمـا يتضح مـن الخطوط العريضـة للحكومـات الإسرائيلية في العقديـن الأخيرين. 

توافق على السياسة الاقتصادية 

تراجعـت، في السـنوات الأخـيرة، مطالـب قطـاع الأعمـال أو رجـال الأعمـال والمـال بتغيير السياسـات 

الاقتصاديـة الحكوميـة الكليـة (الماكـرو)، وهـذا طبعـا ليس بمحـض الصدفة. بـل جاء لأن السياسـة 

المعمـول بهـا تعتـبر ودية للغاية، بـل وداعمة لقطـاع الأعمال والقطـاع الخاص. والمطلـوب هو الحفاظ 
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عـلى هـذه السياسـة وتعميقهـا. هـذا التحـول انعكـس في سياسـات كافـة الحكومـات الإسرائيلية وفي 

الخطـوط العريضـة، منـذ حكومـة نتنياهـو الأولى، العـام (1996)، لغايـة الحكومة الأخـيرة لنتنياهو 

(2009)، مـرورًا بحكومـات حـزب العمـل وكديما.  

وضعـت حكومـة نتنياهـو الأولى (1996-1999) نصـب عينها هـدف خفض التضخم المـالي من 16% 

إلى 3 %، وخفـض العجـز المـالي في ميزانيـة الحكومـة، وتحريـر قطـاع العملـة الأجنبيـة، وخصخصة 

القطـاع العـام، وفتـح المنافسـة في سـوق الاتصـالات.41 واسـتمرارا لنفـس النهـج، وضعـت حكومـة 

ايهـود بـراك ( 1999-2001) أهـداف تطوير الاقتصـاد وفقا لمبـادئ الاقتصاد الحر-اقتصاد السـوق 

المتوازيـة، بهـدف زيـادة المصادر المتاحة للدولة، واسـتغلالها بشـكل يسـاهم في تطويـر الاقتصاد، على 

رأس سـلم اهتمامهـا الاقتصـادي.42 وكذلـك، جـاء في بيان الخطـوط العريضـة لحكومة براك: سـوف 

تعمـل الحكومـة عـلى خلق نمـو اقتصـادي ثابت مـن خـلال الاندمـاج في الاقتصـاد العالمي؛ سـتعمل 

الحكومـة وفقـا لمبـادئ الاقتصاد الحـر لرفع التنافسـية في الأسـواق وتقليص الاحتكارات فيه، وسـوف 

تزيـل عوائـق الاندمـاج في الاقتصـاد العالمـي؛ ستسـعى الحكومة إلى خفـض عبء الضرائـب، وتقليص 

العجـز المـالي في الميزانية؛ سـوف تدفع الحكومة عمليـة خصخصة القطـاع العام والـشركات الحكومية 

  . مًا قد

وكذلـك اسـتمرت حكومتـا شـارون الأولى (2001-2003) والثانيـة (2003-2006) في تبنـي هـذا 

النهـج، حيـث جاء في برنامجيهمـا الحكوميـيْن:43 «جهاز الاقتصـاد الإسرائيليّ صغير ويتعلّـق بالتجارة 

الخارجيـّة. تطـوّره الناجـع مـشروط بالتخصّص في الفـروع التي له فيهـا أفضليةّ نسـبيةّ، حتىّ يكون 

قـادرًا عـلى تصنيع المنتجـات والخدمـات بجودة عالية وبأسـعار منافسـة. يلـزم هذا التوجـه الانفتاح 

عـلى السـوق العالمـيّ وإزالـة الحواجـز الجمركيـّة والإداريـّة، مـن أجـل رفـع قـدرة تنافـس الجهاز 

الاقتصـاديّ؛ سـتواصل الحكومـة في سياسـة الانكشـاف وعمليـّة اللبرلـة في الأسـواق الماليـّة وفي رأس 

المـال وفي أسـواق العمل؛ تعتـبر الحكومة القطاع الخـاص جهازًا ضروريـًا لتجديد التنميـة الاقتصادية 

ولخلـق أماكـن عمـل ولـذا سـتعمل على تشـجيع هـذا القطـاع؛ سـتنفذ الحكومـة سياسـة خصخصة 

وسـتنقل سـيطرتها على الـشركات الاقتصاديـة إلى الجمهور والهيئات الخاصة؛ سـوف تعمـل الحكومة 

عـلى توسـيع المنافسـة في الجهـاز الاقتصـاديّ من خـلال إلغـاء أو تحديـد الاحتـكار، وإزالـة العوائق 

وتقليـص المركزيـة في الجهاز الاقتصـاديّ، والاندمـاج في الاقتصـاد العالميّ».

http://www.pmo.gov.il/History/PastGovernments/Documents/ الحكومة:  رئيس  لمكتب  الرسمي  الموقع   .41

part27.pdf
http://www.pmo.gov.il/History/PastGovernments/Documents/ الحكومة:  رئيس  لمكتب  الرسمي  الموقع   .42

part30.pdf
الموقع الرسمي للكنيست  www.knesset.gov.il. تم استقاء المعلومات من الموقع الإلكتروني بتاريخ: 30.8.2013.    .43
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لا تختلـف الخطـوط العريضـة لحكومـة إيهـود أولمـرت (2006-2009) وحكومـة نتنياهـو الثانيـة 

(2009-2013) مـن حيـث الطـرح الاقتصـادي عمّـا ورد في برامـج الحكومـات السـابقة. بـل عادوا 

وشـددوا عـلى أهميـة الاسـتمرار في الإصلاحـات في الاقتصـاد الإسرائيـلي، وفي تقليـل تدخـل الحكومـة 

ووظائـف الدولـة في الاقتصـاد. وبذلـك تعلـن الحكومـات الإسرائيليـة أنها تتنـازل عن أجـزاء مركزيةّ 

في الوظائـف الاقتصاديـة التـي امتلكتهـا سـابقًا، وتحوّل صلاحيـّات تنفيـذ الوظائـف الاقتصادية إلى 

الشريـك الجديـد، القطاع الخاصّ والرأسـمال المحلي والـدوليّ. بينما تلُقـى على الدولة مسـئوليةّ ضمان 

الظـروف المطلوبـة لإنجـاح المهمّـة، ابتداءً مـن بيئة عمـل مريحة وسياسـة ماليـّة وفيزيائيـّة ملائمة.  

إثـر التحـوّل في البيئـة السياسـية في إسرائيـل، وانتهـاج سياسـات اقتصاديـة وديـّة تجاه قطـاع المال 

والأعمـال، وتزايـد أهميـة القطاع الخـاص في خلـق نمو وتطويـر اقتصاديـيْن، وتقارب كبـير في الفكر 

الاقتصـادي بـين صنـاع القـرار والقطـاع الخـاص، لم يعـد هناك حاجـة ملحة لـدى القطـاع الخاص 

والنخـب الاقتصاديـة للضغط عـلى صناع القـرار في مجال السياسـات الاقتصادية والتجـارة الخارجية، 

والمطلـوب صيانـة الوضـع القائـم والحفاظ عليـه. وعادة ما يتـم العمل في هـذا المحور بواسـطة العمل 

الجماعـي عـن طريـق منظمـات ومؤسسـات تمثيليـة أو مجموعـات ضغـط تابعـة للقطـاع الخاص 

وأباطـرة المـال. بالتـوازي، يمكـن أن نلاحـظ تنامـي اهتمـام قطـاع الأعمـال في الحفاظ عـلى مصالح 

شركاتهـم وأعمالهـم، وتوسـيعها، ورفـع الأربـاح الخاصـة. لذلـك، وبالتوازي مـع تراجـع الاهتمام في 

الشـأن السـياسي العـام، هنـاك تنامٍ في مسـار العمـل الفـردي لحماية وتحقيـق مصالح فرديـة. طبعا 

دون أن يلغـى العمـل الجماعـي، أو عمل المنظمـات والمؤسسـات الجماعية. 

تأثير المال على السياسة 

مـن الصعوبـة بمـكان حـصر وتفصيـل كافة حـالات تأثـير القطاع الخـاص والـشركات الكبـيرة على 

عمليـة صناعـة القـرار الاقتصـادي في إسرائيـل، خاصـة أننا نتحـدث عن سياسـات محـددة وقرارات 

عينيـة تتعلـق بمصالـح خاصـة لـشركات في القطـاع الخـاص، ولا نتحدث عـن حالات سياسـات عامة 

عديـدة. لذلـك، وبغيـة توضيـح التحـول في وسـاطة المصالـح الفرديـة التـي يعمـل القطـاع الخاص 

الإسرائيـلي عـلى تحقيقها، سـوف نسـتعين بأمثلة بـارزة حصلت في السـنوات الأخيرة تتعلق بالسياسـة 

العامـة، وذات علاقـة بمصالـح خاصة ضيقـة لـشركات اقتصادية، لكن إسـقاطاتها تطـال كافة فئات 

المجتمـع. وهـي: شـطب جزء كبير مـن ديون الـشركات الكبـيرة لسـندات الديـن؛ توزيع أربـاح قطاع 
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الغـاز الطبيعـي؛ تعديـل اتفاقيـات بيـع شركات حكوميـة لصالح القطـاع الخاص. 

شطب ديون ومستحقات الشركات الكبيرة الدائنة في سوق أسهم الدّين. 1

دخـل في السـنوات الأخـيرة مصطلـح جديد عـلى معجـم الاقتصـاد الإسرائيلي، وهـو ما بـات يعرف بـ 

«شـطب الديون» ومسـتحقات الشركات الكبيرة للمسـتثمرين في سـندات دين تلك الشركات. وببسـاطة 

شـديدة، يعكـس هـذا المصطلـح عـدم تمكّـن شركات عديـدة في إسرائيـل مـن تسـديد سـندات الدين 

(Bonds) التـي باعتهـا للجمهـور وشركات اسـتثمار أو صناديـق تقاعد. هذه السـندات، هي أسـلوب 

لتجنيـد الاسـتثمارات من قبـل الشركات الكبـيرة. إذ تقوم الـشركات الكبيرة بعرض سـندات دين لفترة 

محـددة، وتكـون ملتزمة بتسـديدها عنـد انتهاء الفـترة الزمنية. 

قـام عـدد كبـير مـن الـشركات الإسرائيلية باسـتعمال هـذه الآليـة في السـنوات الأخـيرة بغيـة تجنيد 

الأمـوال لتوسـيع الاسـتثمارات، أو شراء شركات جديدة، أو توسـيع عمل الشركات. لكن بسـبب الأزمات 

الماليـة العالميـة المتلاحقـة من العـام 2009 وتراجـع أداء الشركات، وجـد عدد كبير من هـذه الشركات، 

والتـي تعـد الأكبر والأكثـر اسـتقرارًا في الاقتصاد الإسرائيـلي، أنه غير قـادر على إرجاع الأموال وتسـديد 

سـندات الديـن؛ وطالبـت هـذه الـشركات بخفض ثمن تلـك السـندات، وفي حـالات عديـدة، إلى أقل من 

الاسـتثمار الأول. وعـادة يتـم شراء سـندات الديـن عن طريـق صناديق التقاعـد أو التوفـير أو شركات 

اسـتثمار وتأمـين أو صناديـق ادخـار، تديـر صناديق ماليـة ضخمة تبحث عـن إمكانيات ربـح تتمتع 

بأمانـة عاليـة ولا تعتـبر ذات مخاطـر اقتصادية، أي اسـتثمار محافظ. 

في السـنوات الأخـيرة، خاصـة منـذ العـام 2010، طالـب عـدد مـن كبريـات الـشركات الإسرائيلية من 

المسـتثمرين إمـا خفـض قيمـة الديـن، أو تأجيـل إرجاعه لعـدة سـنوات إضافية بـدون فائـدة. هناك 

ثـلاث إمكانيـات لتقليـص الدين:44     

تقليـص ديـن عـن طريـق ترتيـب اتفاقيـة، وهـو الأكثـر انتشـارًا: وفيه يقـوم صاحـب نواة . 1

السـيطرة في الشركة-مالـك الشركـة الرئيـسي المتعـذرة عـن إرجاع الديـن بالتوصـل إلى اتفاق 

ترتيـب نسـبة الخصـم مـن الدين الأصـلي، أي نسـبة خسـارة المسـتثمرين. في حـالات معينة، 

يضطـر صاحـب الشركـة إلى تجنيـد رأس مـال شـخصي وضخـه في الشركـة لرفع سـيولتها 

وإرجـاع الديـون المسـتحقة. من أبـرز الأمثلة عـلى هـذه الحالة، نجـد ترتيب الدين المسـتحق 

ايتان افريئيل، ثلاث حالات شطب ديون على حساب الأموال العامة، ذي ماركر، الصادرة في تاريخ 14.10.2012  .44

 http://www.themarker.com/markets/1.1841656. تم استقاء المعلومات من الموقع الإلكتروني بتاريخ: 25.1.2013.
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الـذي قامـت بهـا شركـة «ديلـك ندلان-ديلـك للعاقـرات» لصاحبها يتسـحاق تشـوفا، والذي 

توصـل إلى اتفـاق خصـم بـين 60-70 % مـن الدين الأصـلي، لتصل خسـائر المسـتثمرين إلى 

قرابـة 1.5 مليـار شـيكل. وكذلـك شركة «طـاو» (بملكيـة ايلان بـن دوف)، وشركـة «امبيل» 

(بملكيـة يـوسي ميمـان)، وشركة «كامـان» (بملكيـة روني الـراوي).     

تسـوية الديـن عـن طريـق بورصـة الأسـهم: وهـي عـادة أكـبر حجمـا مـن ترتيـب الديـن . 2

بالتوافـق. يحصـل هـذا عندما تقـوم شركات اسـتثمار كبيرة ببيع سـندات الدين التـي تملكها 

في سـوق الأسـهم بأقـل مـن سـعرها الحقيقـي بكثـير، وتخسر نسـبة كبـيرة من اسـتثمارها 

الأولي، لكـي تحمـي مـا تبقى من اسـتثمار. على سـبيل المثال، بيـع شركات اسـتثمار (شركات 

صناديـق تقاعـد أو تأمـين وغيرهـا) سـندات دين شركـة «اي-دي-بـي» القابضـة (وهي من 

أكـبر الـشركات في إسرائيـل) بخسـائر كبـيرة بسـبب المخـاوف مـن عـدم تمكـن الشركة من 

إرجـاع ديونهـا لسـندات الدين.  

الطريقـة الثالثـة هـي عـن طريـق ترتيب الديون المسـتحقة بسـبب قـروض بنكيـة. وفي هذه . 3

الحالـة، تتوصـل الشركة المدينـة إلى اتفاق إعفاء لقسـم كبير مـن الديون والقروض المسـتحقة 

إلى البنـوك التجاريـة. مما يؤدي إلى تراجع أسـعار أسـهم البنـوك في البورصة وخسـائر لكافة 

المسـتثمرين. عـلى سـبيل المثال، قام بنـك «هبوعليـم» (العمال) بإعفاء قسـم كبير مـن الديون 

لشركة مشـتركة لــ «ديلـك للعقـارات»، ونوحي دنكنـر، وشركـة العقـارات أفريقيا-إسرائيل 

لفايف).  ليـف  (لصاحبها 

مـن الجديـر ذكـره أن معظم تلك الشركات اسـتطاعت التوسـع والسـيطرة على شركات أخـرى وتنفيذ 

اسـتثمارات عملاقـة، بسـبب قدرتهـا عـلى تجنيد أمـوال في الأسـواق، خاصـة أسـواق سـندات الدينّ، 

وتجنيـد قـروض بنكيـة عـن طريق وضع أسـهم الـشركات كضمـان للقـروض، ولم تجلـب رأس مال 

شـخصيٍّا كبـيراً. وذلك بفضـل علاقاتهـا السياسـية والاجتماعيـة، وعلاقتها بالصحافـة والإعلام. 

وفقـا لتقريـر خـاص، أعـده «المركـز لجـودة الحكـم في إسرائيـل»، يقـدر بأن حجـم ديـون الشركات 

الكـبرى للمسـتثمرين،45 الأفراد والمؤسسـات، بلغ في العـام 2011 قرابة 800 مليار شـيكل (قرابة 220 

مليـار دولار)، منهـا 420 مليـارا بواسـطة سـندات الديـن. وفي السـنوات 2009-2011، تـم عقد 90 

اتفاقيـة شـطب ديون بقيمـة 22 مليار شـيكل، ومن المتوقـع أن تحصل، بـين الأعـوام 2017-2015، 

ترتيبـات ديـن بقيمـة 40 مليار شـيكل، أي قرابة %5 من حجـم الادخار في إسرائيـل و%10 من حجم 

المركز لجودة الحكم في إسرائيل، «مستند توضيح لقانون الجرم الاقتصادي»:   http://www.mqg.org.il. تم استقاء المعلومات   .45

من الموقع الإلكتروني بتاريخ: 25.1.2013.
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اسـتثمار صناديـق التقاعد في سـندات الدين. 

بسـبب تزايـد حالات شـطب ديـون الـشركات الكبيرة لسـندات الديـن، خاصة سـندات دين اشترتــها 

مؤسسـات تديـر صناديـق تقاعـد وتوفـير، سُـن في حزيـران 2012 قانون يصعّـب من هـذه العملية، 

ويفـرض شروطًـا لتنفيـذ شـطب دين لدى طلـب أي شركـة كبيرة شـطب دين لسـندات الديـن. منها 

مثـلا، تعيـين مراقـب أو مديـر حسـابات مـن قبـل المحكمـة لفحـص الدفاتـر الحسـابية للـشركات، 

وضمـان شـفافية عمليـة ترتيب الديـون، وضمان مصالـح صناديق التوفـير والتقاعد، قبـل أن يعرض 

اتفـاق ترتيـب أو شـطب الدين بـين الشركة وأصحـاب الدين إلى المحكمـة لإقراره، لكـي لا يكون ترتيب 

الديـن لمصلحـة الشركات المسـتدينة فقـط.46 كما يخـول القانون حل الـشركات الدائنة لضمـان إرجاع 

سـندات الديـن، في حـال لم يتوصـل الأطراف إلى تفاهمـات حول حجم ونسـبة الشـطب. إلا أن القانون 

لا يمنـع شـطب ديـن، ولا يمنع الـشركات المتعثرة من العودة والاسـتدانة بواسـطة سـندات ديـن؛ إنما 

يحـاول أن يزيد من شـفافية العمليـة والرقابة، لضمان حقوق المسـتثمرين وصناديـق الادخار والتوفير 

والتقاعـد التي تسـتثمر في أسـواق المـال. وهي محاولة لسـد الهوة بين قـوة الشركات الكبيرة المسـتدينة 

والمسـتثمرين الصغار أو شركات الاسـتثمار. سـن هـذا القانون بعد عدة محاولات فاشـلة لسـن قانون 

شـبيه في الأعـوام الثلاثـة الأخـيرة. وكانت بعض الاقتراحات تشـمل شروطًا أشـد صعوبة عـلى الشركات 

الكـبرى المسـتدينة، إلا أنهـا لم تقدم للكنيسـت بسـبب ضغـوط رجال الأعمـال الكبار.  

الدولة تتنازل عن أرباح سوق الغاز . 2

تحـاول حكومـات إسرائيـل، ومنذ قيـام الدولـة، التنقيب عن مـوارد الطاقـة الطبيعية، النفـط والغاز، 

داخـل حدودهـا، إن كان في اليابسـة أو البحر. من يقـوم بالتنقيب هي شركات خاصة تابعة لمسـتثمرين 

محليـين أو أجانـب. مـن أبـرز الـشركات الخاصـة العاملـة في هـذا المجـال نجـد شركة «يـم تطيس-

بحـر تطيـس»، وهـي شراكة بين شركـة «ديلـك للتنقيب» و«افنـير للنفـط»؛ والشركة الأمريكيـة «نوبل 

للطاقـة»(Noble Energy)؛ وكذلـك شركـة «يسرمكـو للتنقيب». في السـنوات الأخيرة، نجـح المنقبون 

في العثـور عـلى الغـاز في الميـاه الإقليمية أمـام الشـواطئ الإسرائيلية. ففـي العـام 2009، أعلنت شركة 

«يسرامكـو» عـن اكتشـاف مؤكـد لثلاثـة حقول غـاز عملاقـة مقابل شـواطئ مدينـة حيفـا. وكذلك، 

أعلنـت شركـة «ديلـك للتنقيـب»، في العـام 2010، عـن اكتشـاف حقـل غـاز عمـلاق جديـد في أعماق 

. لبحر ا

اعتـُبرِ اكتشـاف حقـول الغـاز بدايـة ثـورة في مصـادر الطاقـة في إسرائيل، سـتؤثر حتما عـلى جميع 

www.themarker.com/// 9.7.2012  تسفي زرحية، «الكنيست تقر قانون شطب الديون» ذا ماركر، الصادرة في تاريخ  .46

news/1.1751954. تم استقاء المعلومات من الموقع الإلكتروني بتاريخ: 25.3.2013. 
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القطاعـات الاقتصاديـة. عـدا عن هـذا، فقد اسـتطاع اكتشـاف الغـاز، إلى حد مـا، إسـقاط القناع عن 

مـدى تأثير المسـتثمرين وشركاتهم عـلى صناع القـرار في إسرائيل. فقد أثـارت الأربـاح الخيالية المترتبة 

عـن اكتشـاف الغاز زوبعـة في المجتمـع داخل إسرائيـل، خاصة حـول تقاسـم الأرباح بـين الدولة (أي 

عامـة المواطنـين) والشركات المستكشـفة، كونه مـوردا طبيعيا يعتبر ملـكا لجميع المواطنـين في الدولة. 

وبـدأ نقـاش جدي لـدى متخذي القـرار حول معادلة تقسـيم الأربـاح القائمة وحصة كل مـن الحكومة 

وحصـة الـشركات التـي اسـتثمرت ملايـين الـدولارات في عمليـة التنقيـب. هـذه الإشـكالية والنقـاش 

السـياسي الـذي رافقها أديا إلى تشـكيل لجنة رسـمية باسـم «لجنة شيشانسـكي» قـام بتعيينها وزير 

الماليـة يوفـال شـطاينتص، لتبحـث مسـألة قطـاع الغـاز قانونيـا واقتصاديـا، وخاصةً كل مـا يتعلق 

بأربـاح الغـاز والضرائـب وحصـة الدولة مـن الأرباح، ومـن هو صاحبهـا الشرعي. 

سُـنّ قانـون النفـط في إسرائيـل في العـام 1952، وأقـرّ أن حصـة الدولـة مـن أربـاح الشركـة المنقبة 

والمسـوقة في حقـول الغـاز، أي ثمن ترخيـص التنقيب من قبـل الحكومة، هو %12.5 مـن الأرباح. منذ 

ذلـك الحـين، لـم يتم تغيـير أو تعديل نسـبة الأرباح. هـذا يعني أنه مـع إضافة ضريبة الـشركات تصل 

نسـبة الضرائـب التـي تجبيها الدولـة من الشركات المسـتثمرة في قطـاع الغاز والنفـط إلى %30. تعتبر 

هـذه النسـبة الأكثـر انخفاضًا بـين الدول المنتجـة للغاز. فمثـلا تصل نسـبة الضرائـب في بريطانيا إلى 

%53، وفي كنـدا %55، وفي الولايـات المتحـدة %51، وفي النرويـج يصـل المعـدل إلى %75، بينما يبلغ 
الحـد الأقصى الــ %84 (الضرائب تتعلـق بحجم المخـزون وأرباحه).47

في العـام 2002، قـام بعـض أعضـاء الكنيسـت بتقديـم اقـتراح قانـون لرفع نسـبة الأربـاح المدفوعة 

للحكومـة إلى %60، إلا أن هـذا الاقـتراح واجـه اعتراضـات شـديدة من قبـل شركات الغـاز التي قامت 

بممارسـة الضغـط عـلى أعضاء لجنـة الاقتصـاد البرلمانية، وهكـذا تم وأد هـذا الاقتراح.48 ومـن الجدير 

ذكـره أن أحـد محاميـي هذه الـشركات، حنـان ملتسر، يشـغل حاليا منصـب قاض في محكمـة العدل 

العليـا.49 بالإضافـة لهـذا، مارسـت الإدارة الأمريكيـة ضغوطـات على اللجنـة لعدم قبول هـذا الاقتراح، 

لضمـان أربـاح الـشركات الأمريكيـة الشريكـة في الاسـتثمارات بالتنقيـب عن الغـاز، مثل شركـة نوبل 

 50.(Energy Noble) إينرجـي

http:// الالكترونية:  مدونته  في  نشر  المال-السلطة-الأمن.  يد  على  ابتلاعه  وتاريخ  الإسرائيلي  الغاز   .(2012) لندو  عيدان،   .47

الموقع  من  المعلومات  استقاء  تم   ./idanlandau.com/2012/09/24/how-israeli-gas-was-swallowed-up
الإلكتروني بتاريخ: 25.8.2013 .

المصدر السابق.   .48

جلسة لجنة الاقتصاد المنعقدة في تاريخ 05.10.2010، بروتوكول رقم 320.   .49

نوبل  شيشانسكي:  للجنة  المرحلية  الاستنتاجات  نشر  اقتراب  موعد  مع  يحتدم  الغاز  أرباح  على  الصراع  بريكت،  عميرم   .50

http://www.globes.co.il/news/article.   21.08.2010 بتاريخ  الصادرة  غلوبس،  أمريكية.  مساعدة  على  تعتمد 
بتاريخ:  الإلكتروني  الموقع  من  المعلومات  استقاء  تم   .aspx?did=1000583026&Fromelement=MoreNews



28

•النخب الاقتصادية في المشهد السياسي الإسرائيلي•

المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية

مــدى الـكـرمـل برنامج دراسات إسرائيل

في نيسـان 2010، أقيمـت لجنـة شيشانسـكي، وهي لجنة رسـمية، بهـدف تقديم توصيـات حول رفع 

حصـة الحكومـة مـن أربـاح (بالأسـاس مـن الضرائـب) شركات الغـاز. قدمت اللجنـة اسـتنتاجاتها 

المرحليـة في شـهر تشرين الثانـي من العـام 2010 واسـتنتاجاتها النهائيـة في كانون الثانـي من العام 

2011. في هـذه الفـترة، كان هنـاك صراع بين جميع الجهـات الفاعلة في هذا المجال لتغيير الاسـتنتاجات 

المرحليـة لصالحهـا؛ بالإضافـة للضغوطات مـن الإدارة الأمريكية.51  

مقارنـة التوصيـات المرحليـة للجنـة بتوصياتهـا النهائيـة، توضـح وجود فـرق كبير في حصـة الدولة 

المتوقعـة. ومنهـا، يمكـن أن نخمن أن المسـتفيد مـن التعديـلات على توصيـات اللجنة كانـت الشركات 

المنقبـة، وليسـت الدولـة، عـلى الرغـم أنها حسـنت حصـة الحكومة مـن الأربـاح. فقد أوصـت اللجنة 

في التقريـر المرحـلي أن تكـون حصـة الدولـة من الأربـاح تدريجيـة، في البداية سـتكون بنسـبة 20%، 

وترتفـع تدريجيـا إلى %60 (فقط عندما يسـتعيد المسـتثمرون %230 مـن اسـتثماراتهم)؛ وبالمجمل، 

يصـل مدخـول الدولة مـن الضرائب المختلفـة إلى %66 من أربـاح الغـاز.52 ولكن في التقريـر النهائي، 

اتُّخِـذ قـرار أن يكون الحد الأقصى للرسـوم %50 وليس %60. وبهذا، سـتصل نسـبة مدخولات الدولة 

مـن الضرائـب عـلى الأربـاح إلى %57. بالإضافـة إلى ذلك، ارتفـع شرط جبايـة الضريبة بعد اسـترجاع 

الـشركات المسـتثمرة مـن  %230 من اسـتثماراتها إلى %280. كذلـك كان الأمر في بند «الخسـس» (في 

هـذا البنـد تحظـى الشركة بتخفيض في نسـبة الضرائب بسـبب تراجع قيمـة الممتلكات). ففـي التقرير 

ِــي مخزون  المرحـلي كانت النسـبة %7 إلا أنهـا ارتفعت إلى %10 في التقريـر النهائي. وهنا أيضًا استثُن

«تمـار»، وحظـي بخسـس نسـبته %15. ويمكـن القـول أنـه وعـلى الرغم من رفـع حصـة الدولة من 

أربـاح اسـتخراج الغـاز إثر توصيات اللجنـه، إلا أن ذلك لم يكـن بقدر التوقعـات أو المطلوب، وحافظت 

الـشركات على حصتهـا دون ضرر كبير.   

عـلى الرغـم مـن أنـه لا يمكـن تحديد أسـباب تغيـير توصيـات اللجنة بـين توصيـات التقريـر المرحلي 

والنهائـي، لكـن مـن الواضـح أنهـا كانـت بالمحصلـة النهائيـة أفضل للـشركات وأقـل ممـا طالب به 

أعضـاء في البرلمـان وفي الصحافـة. أي، إذا ما حكمنا على نتائج السياسـة العامة يمكـن القول إنها جاءت 

لصالـح الشركات على حسـاب الدولـة والجمهور. كمـا إن محاولات الـشركات التأثير عـلى حصة الدولة 

ونسـبة الضرائـب لم تكن بالخفـاء ووراء الكواليـس فقط، بل إن تلك المسـاعي كانت أيضـا بالعلن، إما 

عـن طريـق لقاءات شـخصية مع متخذي القـرار والوزراء أو عـن طريق تجنيـد آراء مختصين بمحاولة 

.20.3.2013
المصدر السابق.   .51

آفي بارإيلي، شيشانسكي قرر لصالح الجمهور: %66 من أرباح الغاز ستحوّل للدولة والضريبة ستكون تدريجية، ذا ماركر،   .52

الصادرة في تاريخ http://www.themarker.com/markets/1.591656 :10.11.2010. تم استقاء المعلومات من الموقع 
الإلكتروني بتاريخ: 22.3.2013.
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لإقنـاع الـوزراء بموقـف الـشركات. من بين تلـك المحاولات، نجـد ما نشرتـه صحيفة «يسرائيـل هيوم» 

في تاريـخ 2011/02/28، أن رجـل الأعمـال كوبـي ميمـون (من أصحـاب شركة «يسرامكـو» ويملك 

%29 مـن محطـة «تمار» لاسـتخراج الغـاز) التقى برئيـس لجنة الماليـة البرلمانية وبأعضاء الكنيسـت 

تسـيون فينيـان ومـيري ريجف مـن الحزب الحاكـم الليكود، وهـم أعضـاء في لجنة الماليـة، ومع عضو 

الكنيسـت امنـون كوهـين من شـاس. بعد هـذا اللقاء، قـام الاثنـان بالتصويت ضـد التقريـر المرحلي، 

وطالبـا بخفـض نسـب الرسـوم التـي أقُـرَّت في التقريـر المرحـلي. إضافـة إلى هـذه اللقـاءات، وظفت 

شركات الغـاز مجموعـات ضغط عـلى أعضاء الكنيسـت، هذه الضغوطـات ترجمت لخلافات شـخصية 

بـين عضـو الكنيسـت كرمل شـامه – كوهين مـن الليكـود، وهو مـن مؤيدي رفع الرسـوم عـلى أرباح 

الغـاز وبـين حاييم كاتـس (الليكود)، الـذي طالب بخفض رسـوم الغـاز. حاييم كاتس، والذي يشـغل 

منصـب رئيـس اتحـاد عمـال الصناعـات الجويـة، هـو أحد أكـبر مقـاولي الأصـوات في الليكـود، وهو 

مقـرب جـدا مـن رجل الأعمـال كوبـي ميمـون. إذا مـا قمنـا بربط هـذه التفاصيـل بكيفيـة تصويت 

أعضـاء الكنيسـت مـن الليكـود عـلى قانون شيشانسـكي (قانـون قدمتـه حكومـة الليكـود)، نرى أن 

كرمـل شـامة-كوهين وبنيامـين نتنياهو همـا الوحيـدان اللذان قامـا بالتصويـت مع اقـتراح القانون، 

أمـا باقـي أعضاء الكنيسـت من حـزب الليكـود، فكانوا مـن مؤيدي زيادة التسـهيلات لـشركات الغاز، 

وخفـض نسـبة حصـة الدولـة من الأربـاح.53 بإمكاننا تفسـير هـذا التصرف عـلى أنه تخـوّف من عدم 

إعـادة انتخـاب هـؤلاء الأعضـاء في الانتخابـات التمهيدية داخـل الحزب، خاصـة أن كاتس هـو المقاول 

الأكـبر للأصـوات. قـد يكون السـبب هـو العلاقة الوطيـدة بين كاتـس وميمـون. لكن عضو الكنيسـت 

كرمـل شـامة-كوهين صرح أن كاتـس يملك اسـتثمارات بشركة يسرامكـو تقدّر بعشرة ملايين شـيكل، 

وقـد يكون هذا هـو السـبب الحقيقـي وراء موقفه.

وقـد نـشرت الصحافـة الإسرائيليـة، خاصـة صحيفـة هآرتـس، عـدة أخبـار عـن ضغوط كبـيرة من 

رجـل الأعمـال يتسـحاك تشـوفا، مالـك شركة «ديلـك للطاقـة» الشريكـة في حقـول الغاز، عـلى وزراء 

الحكومـة، وعـن عقـد لقـاءات شـخصية تجمعه مـع عدد مـن الـوزراء بهـدف التأثير عـلى التوصيات 

النهائيـة للجنـة شيشانسـكي وعلى صيغـة اقتراح القانون الذي سـيقدم للكنيسـت. ففـي 3.1.2011، 

كتبـت الصحيفـة أن تشـوفا التقـى مـع وزيـر الصناعـة والتجارة حينهـا، بنيامـين بن اليعـزر، وعدد 

آخـر من الـوزراء، بهـدف إقناعهـم بمعارضـة توصيات شيشانسـكي. ونـُشر أيضا أن شركة تشـوفا، 

وشركات استكشـاف غـاز أخرى، اسـتأجرت خدمات سـبع شركات علاقات عامة ومرافعـة بارزة وذات 

صـلات قويـة مـع مجتمـع السياسـة، للعمل مقابـل الـوزراء وأعضـاء الكنيسـت وموظفي الـوزارات 

للضغـط عليهـم، وإقناعهم بمعارضـة توصيات اللجنـة. وفي اعتراف نـادر لوزير المالية الأسـبق يوفال 

«يسرائيل هيوم»، الصادرة في تاريخ 28.02.2011.  .53
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شـطاينتص (الـذي عـين لجنـة شيشانسـكي)، قـال إنـه تعـرض لضغـوط هائلـة مـن قبـل شركات 

استكشـاف الغـاز، وأنـه فعلا خـشيَ عـلى حياته أو عـلى الأقل عـلى منصبه نتيجـة موقفه تجـاه إعادة 

ترتيـب أربـاح الغـاز.54 لأن لهـذه الشركات نفـوذًا سياسـياً كبيًرا. كما نصحـه كبار الموظفـين في وزارة 

الماليـة بعـدم إعـلان الحرب عـلى تلك الـشركات لأنه سـيكون الخاسر. ويـروي شـطاينتص عن حديث 

لـه مـع أحد مستشـاري إحـدى شركات الغاز حـين قال له بـكل وضوح: «أتيـت لأنقذك، ومـن الأفضل 

أن تصل إلى تسـوية قبـل أن تتدمر».  

محصلـة نتائـج لجنـة شيشانسـكي واقـتراح القانـون الـذي قدم للكنيسـت يوضحـان أنـه فعلا كان 

هنـاك نوع من التسـوية وحل وسـط بـين ما طالبـت بـه وزارة المالية ومواقـف شركات تنقيـب الغاز، 

بمـا يضمـن عدم إلــحاق ضرر كبـير بأربـاح تلك الـشركات، على حسـاب ضمـان دخل أكـبر للدولة، 

ومنـه إشراك المواطنـين بفوائـد أربـاح اكتشـافات حقول الغـاز الطبيعي. 

الحكومة تخضع لمطالب وشروط «الشركة لإسرائيل»   . 3

مـن الأمثلـة عـلى نجاح القطـاع الخـاص والشركات الكـبرى في التأثـير على صناعـة القـرار في إسرائيل 

بمـا يفيـد مصالحهـا الاقتصاديـة، ما نجـده في ثـلاث خلافات وقعـت بـين الحكومة وشركـة «الشركة 

لإسرائيـل» في السـنوات الأخـيرة (منـذ مطلع الألفيـة الثالثـة): الخلاف عـلى المبالغ المسـتحقة للحكومة 

مـن أربـاح شركـة «كيماويـات إسرائيـل»؛ وخلافات عـلى خصخصـة شركة تكريـر النفـط؛ وخلافات 

حـول دفـع تكلفـة تنظيف بـرك الأمـلاح في مصانـع أمـلاح البحر الميـت. الـشركات الثـلاث بيعت من 

قبـل حكومـة إسرائيـل في العقديـن الأخيريـن إلى «الشركـة لإسرائيل»، ومعظـم هذه الخلافـات لم تحل 

لغايـة الآن وبقيـت معلقـة، عـلى الرغـم أن الوضـع القائم هو لصالـح «الشركـة لإسرائيل».  

مصانع الكيماويات ترفض دفع مستحقاتها  

أنشـئت مصانـع الكيماويـات الإسرائيليـة «كيل» كشركـة حكومية في العـام 1968. وفي العـام 1992، 

بـدأت الحكومـة الإسرائيليـة بخصخصـة الشركة، حيـث باعـت %20 من أسـهم الشركة لــ «الشركة 

لإسرائيـل» والتـي كانـت تملكهـا، في ذلـك الحـين، عائلـة ايزنـبرغ. في العـام 1995، قامـت «الشركـة 

http://www.nrg.co.il/Scripts/ معاريف:  علي»،  يقضوا  أن  خشيت  شطاينتص:  «يوفال  مكورف-بليكوف،  ساري   .54

استقاء  تم   .artPrint/artPrintNew.php?channel=1&channelName=channel_news&ts=14042008120049
المعلومات من الموقع الإلكتروني بتاريخ: 4.4.2013.
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لإسرائيـل» بـشراء %4.9 إضافيـة مـن الأسـهم. بالرغـم مـن أن «الشركـة لإسرائيـل» كانـت تسـيطر 

عـلى أقـل مـن ربـع أسـهم الشركـة إلاّ أن حكومـة إسرائيل نقلـت لهـا جميـع صلاحيـات الإدارة. وفي 

العـام 1997، قامـت «الشركـة لإسرائيل» بـشراء جزء آخر من الأسـهم. وبالــمجمل، دفعـت «الشركة 

لإسرائيـل» مبلـغ 930 مليـون دولار مقابـل الأسـهم التي اشترتــها من أيـدي الحكومة، مع أن ثــمن 

تلـك الأسـهم الحقيقي قـدر بمليـاري دولار.55 في العام 1999، اشـترى الأخوان عوفر شركـة «كيل» من 

«الشركـة لإسرائيـل» بثمن زهيـد بلـغ 330 مليـون دولار فقط.56 

في السـنوات الأخـيرة، قدمت حكومـة إسرائيل دعوى تعويض ضـد شركة الكيماويـات الإسرائيلية بمبلغ 

265 مليـون دولار كتعويـض عـن عـدم دفـع الشركة المسـتحقات مـن الأربـاح للحكومة في السـنوات 

2000-2009؛57 إذ لـم تدفـع الشركـة، حسـب الدعـوى، الحصـة الصحيحة مـن الأربـاح للحكومة في 

هـذه السـنوات. فالشركة، وفقا لادعـاء الحكومة، تقـوم ببيع المـواد الخام التي تصنعهـا لشركات تحت 

سـيطرتها بمبالـغ ضئيلـة. وبهـذا، فإن الأربـاح التي تحتسـب منهـا حصـة الدولة تكـون منخفضة، 

بينمـا تقـوم الـشركات البنات بإكمـال الإنتاج وبيـع المنتجات بأسـعار مرتفعة، وجني أربـاح طائلة، لا 

تدخـل في احتسـاب حصـة الحكومة من أربـاح شركة «كيـل». شركة الكيماويـات الإسرائيليـة لم تدفع 

المسـتحقات الحقيقيـة منذ شرائهـا من قبـل الأخوين عوفـر، وفقا لادعـاء الحكومة. 

نقطـة الخـلاف الثانيـة هـي مـا إذا كانت رسـوم الأربـاح التي تدفعهـا شركة «كيـل» ملائمـة للأرباح 

التـي تحصدهـا الشركـة. فمقارنـة مـع شركات عالميـة أخـرى، نجد أن نسـبة الرسـوم التـي تدفعها 

الشركـة تعتـبر منخفضة جـدا، إذ تقوم «كيـل» بدفع رسـوم (اقتطاع مـن الأرباح) على الأرباح بنسـبة 

%5 فقـط. وهنـاك محاولة لرفع النسـبة لــ 58.10% 

خـلاف ثالـث بـين «الشركـة لإسرائيـل» والحكومـة ناتـج عن خلاف حـول تنظيـف مخلفـات مصانع 

الأمـلاح في البحـر الميـت. إذ إن مخلفـات اسـتخراج الأمـلاح في معامـل البحر الميـت تتسـبب في ارتفاع 

منسـوب بـرك الأمـلاح بالقرب من شـاطئ الفنـادق، وهو مـا يلحـق ضررًا كبـيراً. وتطالـب الحكومة 

شركـة «كيـل» أن تقـوم بتمويـل %90 مـن قيمـة مـشروع التنظيـف، بينما تقـوم الحكومـة بتمويل 

الباقـي عـن فـترة سـيطرتها عـلى الشركـة وقبل بيعهـا للأخويـن عوفـر، وتصـل التكلفـة إلى قرابة 7 

مليـار شـيكل على مـدار 25 عامًـا. في هذه الحالـة، هناك دلائـل عديدة عـلى أن الحكومة سـوف تختار 

حسون، ياعيل (2006). ثلاثة عقود من الخصخصة، صدر عن مركز «أدفا».   .55

56.  المصدر السابق.

http://www.haaretz.co.il/  .14.09.2012 تاريخ  في  الصادرة  هآرتس،  كيل».  أعذار  «مسيرة  حوفيل،  رفيطال   .57

magazine/1.1824338 تاريخ الدخول 22.03.2013
المصدر السابق.  .58
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حلاً وسـطًا يشـمل خفـض حصتهـا في أرباح شركة «كيـل» مقابـل أن تتحمل الشركة نسـبة %90 من 

الأملاح.59  بـرك  تنظيف  تكلفـة 

مثـال إضـافي حول عـدم قدرة الحكومـة على فرض شروطهـا على «الشركـة لإسرائيـل» كان خلافها مع 

الشركـة في بعـض بنـود خصخصة «شركـة معامل تكريـر النفـط». فقد أقيمـت شركة معامـل تكرير 

النفـط في عهـد الانتـداب البريطاني في فلسـطين. وانتقلت السـيطرة عـلى الشركة لحكومـة إسرائيل بعد 

إقامـة الدولـة. منـذ العـام 1971، تسـيطر الحكومـة عـلى %74 من أسـهم الشركـة، والباقـي تملكه 

«هحفـرا ليسرائيل – الشركـة لإسرائيل».60 

حتـى العـام 2003، عملـت شركـة معامـل التكريـر بموجـب امتيـاز منحها إيـاه المندوب السـامي في 

العـام 1933 عنـد نشـأتها، واسـتمرت بـه حكومـة إسرائيـل. بموجب هـذا الامتياز، خصـص للشركة 

أكثـر مـن 2520 دونمًـا، غـير تابعـة لأي بلدية أو سـلطة محليـة، لكي تخـدم مصالح الشركـة فقط. 

وفي نهايـة فـترة الامتياز، وبموجـب الاتفاقية، تنتقـل جميع ممتلـكات الشركة لسـيطرة الحكومة بدون 

مقابـل. إلا أن «الشركـة لإسرائيـل» عارضـت هـذه الاتفاقيـة. ونتيجة لهـذا توصلت الأطـراف (حكومة 

إسرائيـل وشركـة معامـل التكريـر و«الشركة لإسرائيـل») لاتفـاق في العـام 61،2002 تسـتمر الشركة، 

بموجبـه، بالعمـل وفقـا لـشروط الامتياز لمـدة 25 عامـا إضافية مـع إمكانيـة تمديد الامتيـاز لمدة 25 

عامـا أخـرى، عـلى أن تتوصل الأطـراف لحل مشـكلة انتقـال السـيطرة للحكومة بـدون مقابل.  

في المقابـل، وفي العـام 1999، أقـرت لجنـة الخصخصة الحكوميـة أن خصخصة شركـة معامل التكرير 

سـتكون عـن طريـق فصل الشركـة بين معامـل التكريـر في حيفـا ومعامل التكريـر في أشـدود. إلا أنه 

وفي العـام 2002، قـرر رئيـس الحكومة أريئيل شـارون أن تكـون خصخصة الشركة عـن طريق طرح 

الأسـهم في سـوق الأوراق الماليـة. هـذه الخطـوة، وكمـا وصفهـا المستشـار القضائي للحكومـة في ذلك 

العـام، سـوف تجعـل مـن «الشركة لإسرائيـل»، والتـي تملك فقـط %26 من أسـهم الشركـة، صاحبة 

السـيطرة عـلى شركـة معامل التكريـر، بدون أن تدفـع للدولـة مقابل هذه السـيطرة.62 

نصّـت الاتفاقيـة المنعقـدة بـين الطرفـين في العـام 2002 على فصـل معامل تكريـر حيفا عـن معامل 

تكريـر أشـدود، وكذلـك عـن تنـازل «الشركـة لإسرائيـل» عـن حقهـا بالرفض لأيـة خطوة تقـوم بها 

ميراف ارلوزوروف، موقع هآرتس،  25.10.2012. «شركة كيل ستدفع مستحقات بنسبة أقل مقابل رفع حصتها في تنظيف   .59

بتاريخ:  الإلكتروني  الموقع  من  المعلومات  استقاء  تم   .http://www.haaretz.co.il/misc/1.1223867 الأملاح»،  برك 
 .1.4.2013

تقرير مراقب الدولة، تقرير سنوي 54أ. 2003.  .60

الاتفاقية التي عرضت على الحكومة قام بتحضيرها المحاسب العام نير غلعاد والذي يشغل اليوم مدير عام «الشركة لإسرائيل»،   .61

التي كانت وما زالت تملك معظم أسهم شركة معامل التكرير.
تقرير مراقب الدولة، تقرير سنوي 54أ. 2003.  .62
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الحكومـة لبيع أسـهم الشركـة، شرط أن تكـون «الشركـة لإسرائيل» صاحبـة إحدى الـشركات الناتجة 

عـن الخصخصـة.63 مـن الجدير ذكـره أن الاتفاقيـة لم تتنـاول قضيـة الأراضي والممتلـكات التي بنيت 

عليهـا معامـل التكريـر ضمـن الامتيـاز. بـل قامـت الاتفاقيـة بتأجيل البـت فيها لمـدة خمسـين عامًا، 

وهـي فـترة انتهـاء الامتياز الـذي منحتـه الحكومـة لشركـة معامـل التكريـر. بالفـترة الانتقالية، بين 

نهايـة الامتيـازات وخصخصة الشركة بشـكل تـام في العام 2005، لـم تقم شركة معامـل تكرير النفط 

حيفـا بإعـادة الشركة لملكيـة الدولة؛ وبدلا مـن هذا، قامت بدفع رسـوم الإيجـار التي أقـرت بالاتفاقية 

التـي أعدهـا المحاسـب العـام للدولـة نـير غلعاد.64 هـذه الرسـوم، حسـب تقريـر مراقـب الدولة 54 

(أ) مـن العـام 2003، احتسـبت بطريقـة عملـت لصالـح «الشركة لإسرائيـل» ومصلحة شركـة معامل 

التكريـر، إذ أن المبالـغ التـي تـم دفعهـا كانت أقل بكثـير من التقديـرات التـي نصت عليهـا الاتفاقية، 

وذلـك لأنهـا احتسـبت مـن مجمـل الأرباح للشركـة القابضـة قبل خصـم الضرائـب عـلى أن لا يتعدى 

الربـح المحتسـب منـه الإيجار مبلـغ الــ 90 مليـون دولار، أي أن كل ربح فـوق هذا المبلغ لا يشُـمل في 

الاحتسـاب. في تقريـر مراقـب الدولـة، أورد المراقـب أنـه كان مـن الواجب احتسـاب الإيجـار من قيمة 

الممتلـكات، وليـس من الأربـاح فقط.  

بالمجمـل، يمكـن القـول أن عدم حـل الخلافـات بين «الشركـة لإسرائيـل» والحكومـة في المحـاور التي 

أوردناهـا، يعمـل لصالـح الشركـة، ويزيـد من أرباحهـا على حسـاب حصـة الحكومة. 

إجمال واستنتاجات: ردود فعل نقدية دون تغيير الواقع  

بـدأت تظهر، في السـنوات الأخيرة، إسـقاطات الخصخصة والتحول في الاقتصـاد الإسرائيلي نحو اقتصاد 

ليـبرالي بشـكل جـلي. وعـلى عكـس المتوقـع، أو عـلى عكـس النظريـات الاقتصاديـة اللبرالية، لـم تنتج 

هـذه العمليـة توزيع السـيطرة في الاقتصـاد الإسرائيلي، بـل أنتجت نوعًا جديدًا من السـيطرة، سـيطرة 

عـدد قليل مـن العائـلات والمجموعـات الاقتصاديـة العملاقة عـلى الاقتصـاد الإسرائيلي؛ وبـات للاعبين 

الجـدد نفـوذ سـياسي كبير. وبهـذا المعنـى، يمكن القـول أن احتـكار الدولـة للاقتصاد الذي سـاد منذ 

إقامـة إسرائيـل انتقـل إلى قرابـة 20 عائلـة أو مجموعة كبـيرة منذ منتصـف التسـعينيات. وباتت هذه 

المجموعـات تملـك قـدرة تأثير كبيرة عـلى صناعـة القرار الاقتصـادي في دولـة إسرائيل.  

وقـد بـات الأمر يشـكل مصـدر إزعاج للمؤسسـة الحاكمـة ولبنـك إسرائيـل والمجتمع الإسرائيـلي. فقد 

هذا الحق أعطي للشركة مع شراء أسهم شركة معامل التكرير في العام 1971.  .63

يشغل اليوم منصب المدير العام للشركة لإسرائيل.  .64
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كُشِـف، في السـنوات الأخـيرة، عـن عـدد من حـالات الفسـاد المـالي والسـياسي في إسرائيل، وبدأ يرشـح 

أن بعـض صفقـات بيـع الـشركات الحكوميـة لـم تخلُ مـن الرشـوة والفسـاد، أو من تأثـير العلاقات 

الشـخصية. وقـد أعلـن بنـك إسرائيـل، في تقرير خـاص، أن سـيطرة عدد قليـل من الـشركات الكبرى 

والعائـلات هـو أمـر غـير صحـي للاقتصـاد الإسرائيـلي،65 ممـا دفـع رئيـس الـوزراء ووزيـر المالية 

(الأسـبق)، وهما من أشـد المتحمسـين والمنظريـن للبرلـة الاقتصاد الإسرائيـلي، إلى الإعلان عـن قرارهما 

بشـأن اتخـاذ خطـوات للحد من سـيطرة العائـلات والمجموعات على الاقتصـاد الإسرائيـلي. ولعل الأزمة 

الماليـة العالميـة الأخـيرة، وتدهـور الحالة الماليـة لعدد من كبريـات الـشركات الإسرائيلية وعـدم تمكنها 

مـن تسـديد سـندات الديـن وضعـف قدرتهـا عـلى تنفيـذ التزاماتهـا الماليـة، ومـن ثم شـطب ديون 

لهـذه الـشركات، وحركة الاحتجـاج الاقتصـادي الاجتماعي التي حصلـت في صيف 2011، شـكلوا معا 

الصدمـة التـي سرعـت المطالبـة بتعامل الحكومـة مع هذا الاحتـكار وهذه السـيطرة. فمصالـح الدولة 

تفـوق، عـادة، كافـة الاعتبـارات في إسرائيـل، وتشرعن سـن قوانين تحد من سـيطرة الـشركات الكبيرة 

ورجـال الأعمال عـلى الاقتصاد. والملفـت في هذا، أن مطالب قسـم من صناع القـرار والصحافة والمجتمع 

(متمثـلا في حركـة الاحتجـاج) تمثلـت في التعامـل مـع ازديـاد التأثـير الفـردي لأباطرة المـال وتنامي 

علاقاتهـم بصنـاع القـرار والسياسـيين. أي أن المطالـب تقـع في مجـال الحـد من اسـتعمال وسـاطة 

المصالـح الشـخصية والتأثـير على السياسـة العامـة لخدمـة مصالح شـخصية، بينما لا توجـد مطالب 

جديـة بالعمـل على وقف التأثـير الجماعي لقطـاع الأعمال على القطاعـات السياسـية الاقتصادية الكلية 

أو تبنـي نمـوذج اقتصـاد السـوق الحـر. أي أن المجتمع والدولـة يقبلان التأثـير الجماعي الـكلي، بينما 

نسـمع أصواتـًا تعـارض التأثـير الفردي الـذي يترافـق أحيانا مـع مظاهر فسـاد وإفسـاد وأرباح على 

حسـاب باقـي المجتمع.    

مـن ضمن محـاولات الحد من قوة وتأثير الـشركات الكبيرة وقطـاع المال كان اقتراح قانـون «المركزية»، 

الـذي جـاء وفقـا لتوصيات اللجنـة لفحص المركزية والسـيطرة في الاقتصـاد الإسرائيـلي، ولجنة فحص 

علاقـة المـال والسياسـة في إسرائيـل،66 الـذي يرسـل إشـارة إلى كبريـات العائـلات أن مـا كان ربما لن 

يسـتمر. ففـي 9 تمـوز 2012، قدمـت الحكومـة إلى الكنيسـت اقتراحًـا لتقليـل السـيطرة في الاقتصاد 

الإسرائيـلي. هـذا الاقـتراح جاء عـلى أثر توصيـات لجنة فحـص السـيطرة في الاقتصاد الإسرائيـلي، التي 

اسـتنتجت أن هنـاك سـيطرة كبـيرة في الاقتصـاد الإسرائيلي لعـدد من الـشركات الكبـيرة، في آن واحد، 

عـلى أسـواق المـال والاقتصـاد الحقيقي-الإنتاجـي في إسرائيل، هذه السـيطرة تتحقق بسـبب سـيطرة 

ميراف ارلوزروف وموتي بسوك، «تقرير لبنك إسرائيل: أباطرة الاقتصاد يشكلون خطرًا على استقرار اقتصاد إسرائيل»، صحيفة   .65

الإلكتروني  الموقع  من  المعلومات  استقاء  تم   .http://www.themarker.com/misc/1.556552 الاقتصادية:  مراكر  ذي 
بتاريخ: 21.4.2013.

تسفي زرحية، «الإشكاليات في علاقات رأس المال والسياسية في إسرائيل»، ذا ماركر، الصادرة في تاريخ 24.7.2012.   .66
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بعـض المجموعـات القابضـة سـيطرة هرمية على عـدة مجـالات اقتصاديـة متداخلة. وتتوصـل اللجنة 

إلى أن هـذه الحالـة مـضرة بالاقتصـاد الإسرائيـلي وبالمسـتهلك وبالنجاعـة الاقتصادية والمنافسـة. من 

هنـا، تأتـي الحاجـة لتفكيك هذه المبانـي الهرمية التي تسـيطر بأذرعهـا المختلفة عـلى الاقتصاد، ورفع 

المنافسـة، وفـك الربط بين ملكيـة شركات ماليـة-رأس مال وبـين شركات إنتاجية. ويرمـي قانون منع 

السـيطرة لتحقيق هـذه الأهداف.67      

كذلـك، عـيّن مراقـب الدولـة، في 2010، لجنة خاصة لفحـص علاقة المـال والسياسـة في إسرائيل، بغية 

الحـد مـن تدخـل قطاع المـال والأعمـال في القـرار السـياسي.68 ووجـدت اللجنـة أن هنـاك شريحة من 

أصحـاب المـال تملـك تأثـيرا كبـيرا عـلى السـلطة والقـرار السـياسي. هـذه الحالة تـضر بالمنافسـة في 

الاقتصـاد الإسرائيـلي، وتمنـع العدالـة الاجتماعية والمسـاواة بـين المواطنين. 

لكـن ولغايـة الآن، لـم تقـم الدولة بخطـوات عملية جادة للحـد من قوة وسـيطرة قطاع الأعمـال والمال 

عـلى اتخـاذ القـرار. ما عدا سـن قانون منـع المركزية ومراقبـة عمليات شـطب الديون لسـندات الدين. 

ونجـد أنـه مـن بين أبـرز الأسـباب لعـدم قـدرة أو رغبة مجتمـع السياسـة والحكومـة الوقـوف أمام 

نفـوذ مجتمـع المـال والأعمال، وجـود قناعة سياسـية بأن النظـام الاقتصـادي الليبرالي ونظام السـوق 

الحـر يخدمـان المصالـح الاقتصادية والقوميـة لدولة إسرائيـل، مما يخلـق توافقًا عقائديـًا بين مجتمع 

السياسـة ومجتمـع الأعمـال ومصالـح مشـتركة تصب في خدمـة المـشروع القومي من جهـة، ومصالح 

القطـاع الخـاص مـن جهـة أخـرى. لكـن، بالإضافـة إلى المصلحة العامـة والقناعـات المشـتركة، هناك 

أسـباب عينيـة تعمـل لصالـح قطـاع الأعمـال وآباطرة المـال، تؤثر، بشـكل مبـاشر وغير مبـاشر، على 

صنـاع القـرار الاقتصادي في إسرائيـل، كونهم يقومـون بـ:69 

تقديـم تبرعـات ومسـاعدات ماليـة إلى رجـال السياسـة بشـكل مبـاشر في وقـت الانتخابـات • 

التمهيديـة في الأحـزاب، أو للأحـزاب في فـترات الانتخابـات العامـة. 

تقديم مساعدة لمؤسسات قطاع ثالث تعمل لصالح أحزاب معينة أو مرشحين. • 

تقديـم مسـاعدة في تنظيم لقـاءات لتجنيد تبرعـات من رجال أعمـال من إسرائيـل أو الخارج، • 

www.knesset.gov.il/Laws/Data/ (عبري):  الرسمي  الكنيست  موقع  أورده  حسبما  القانون  اقتراح  نص   .67

BillGoverment/706/706.pdf. تم استقاء المعلومات من الموقع الإلكتروني بتاريخ: 20.8.2013 
اورا كوهين وتسفي زرحية، «اللجنة لفحص علاقات المال والسياسة: الفساد أسلوب متغلغل في الحياة السياسية في إسرائيل»،   .68

صحيفة ذا ماركر، الصادرة في تاريخ http://www.themarker.com/markets/1.1745317 :11.2.2013. تم استقاء 
المعلومات من الموقع الإلكتروني بتاريخ: 25.7.2013 . وأيضا تقرير اللجنة لفحص علاقة المال والسياسة في إسرائيل، 2012.

العامة  الإدارة  في  المال،  رأس  ائتلاف  يسيطر  هكذا  السيطرة:  خارطة  الاقتصادية،  ماركر  ذي  صحيفة  أعدته  لتقرير  وفقا   .69

والصحافة. صحيفة ذي ماركر،  http://www.themarker.com/law/1.487386 :3.7.2008. تم استقاء المعلومات من 
الموقع الإلكتروني بتاريخ: 25.7.2013.
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إمـا عـن طريـق تقديـم «توصيـات» إلى الأصدقـاء والزمـلاء في قطـاع المـال، وإما مـن خلال 

تنظيـم المؤتمـرات والمحـاضرات وحفلات العشـاء لجمـع التبرعات.

السـيطرة عـلى بنـوك إسرائيليـة أو الشراكـة فيها. وبما أن قسـمًا مـن الأحزاب الكبـيرة يخرج • 

بعـد كل حملـة انتخابيـه بديـون كبيرة، فإنهـا (الأحزاب) تسـعى لطلـب ود أصحـاب البنوك 

لتجنيـد القـروض الميسرة. 

تكليـف شركات تأليـب وعلاقـات عامـة كبـيرة ومركزيـة للتأثـير على صنـاع القـرار وأعضاء • 

الكنيسـت، بغيـة سـن قوانـين تحافـظ عـلى مصالحهـم، أو منـع سـن قوانين تضر بهـا. على 

سـبيل المثـال، حـاول رئيـس الكنيسـت الأسـبق رؤوفين رفلـين وضع حـد لهذه الظاهـرة، أو 

عـلى الأقـل وضع قيـود لعمـل هـؤلاء في أروقة الكنيسـت. 

 الاسـتعانة بمحاميـي الصـف الأول، ذوي العلاقـات الاجتماعيـة والصداقة مع صنـاع القرار، • 

أو ذوي علاقـات اقتصاديـة معهم، أو إنهم يمثلونهـم في قضياهم أو في مفاوضـات، للتأثير على 

صنـاع القرار. 

التأثـير مـن خلال ضمـان وظائـف مسـتقبلية لأعضـاء كنيسـت، أو وزراء، أو مـدراء كبار في • 

القطـاع العـام والوزارات، بعـد انتهاء ولاياتهـم، أو في حال خسـارتهم في الانتخابـات. والأمثلة 

هنـا عديـدة، منهـا تعيـين وزيـر الماليـة الأسـبق بايغـا شـوحط في مجلـس إدارة «الشركـة 

لإسرائيل»؛ ورئيسـة الكنيسـت السـابقة والوزيـرة داليا ايتسـيك في إدارة شركـة «رامي ليفي» 

الفاعلة في مجال شـبكات تسـويق الأغذية ومجال الاتصالات؛ وتعيين رئيس الكنيسـت الأسـبق 

ابراهـم بـورغ رئيسـا لشركـة بـورغ كرئيس عـام شركـة «عيشت-اشـكلون»؛ وتعيـين داني 

نفـي وزيـر الصحة السـابق كرئيـس إدارة صندوق اسـتثمار «اغات» في مجـال الطب؛ وتعيين 

رئيـس جهـاز المخابـرات السـابق يتسـحاق بـيري رئيـس شركـة سـلكوم للهواتـف النقالة، 

وبعدهـا رئيـس مجلـس إدارة بنـك مزراحـي؛ وتعيـين قائـد الجيـش الأسـبق دان حلوتـس 

كرئيـس صنـدوق الاسـتثمار «سـترلنيك» بملكية رجـل الأعمال نوحـي دنكر، وبعدها رئيسـا 

لشركـة «كمـور موتورس» وكيلـة السـيارات الفاخـرة «بي ام دبليـو». وغيرهـم الكثير.  

تتقاطـع غالبيـة النخـب الإسرائيلية معا في عـدة مفاصل، منهـا الجيـش، والبيئة الاجتماعية المشـتركة، 

والأصدقـاء. لذلـك، نجـد أن العلاقـات بـين رجـال الأعمـال والنخـب الاقتصاديـة الحاليـة في إسرائيل 

حميمـة، وتحكمهـا شـبكة مـن المصالح المشـتركة. ناهيـك عن التقـارب الفكـري والقناعات المشـتركة 

بأهميـة الحفـاظ عـلى القطـاع الخـاص كوكيـل للحفـاظ عـلى مكانـة إسرائيـل الاقتصاديـة وتحقيق 
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النمـو الاقتصـادي والتطـور، وخلق أماكـن عمل وجلـب اسـتثمارات، والتعامـل مع هذه المهـام كنوع 

مـن المصلحـة القوميـة. أي أن القطـاع الخـاص يحقـق أهدافًـا قوميـة لدولـة إسرائيل. وفي هـذا، كما 

ذكرنـا، تحـول كبير عـن العقـود الأولى لقيام دولـة إسرائيـل. حينها كانـت الدولة هي الطـرف الأقوى 

والمسـيطر، وكان الحـزب الحاكـم مصـدرا لكافـة النخـب في الدولة. عـلى أن التحـول الأبـرز في مكانة 

وتأثـير رجـال الأعمـال والنخـب الاقتصادية عـلى صناعة القـرار بدأ في تسـعينيات القـرن المنصرم مع 

محاولتهـم التأثـير عـلى اتخـاذ القـرار في السياسـات الخارجيـة والأمنية، ودفـع عملية التفـاوض مع 

الطـرف الفلسـطيني بهـدف خدمـة مصالحهـم الاقتصادية الماليـة. لكن مع تبـدد وهم تحقيـق اتفاق 

مـع السـلطة الفلسـطينية، وانـدلاع الانتفاضـة الثانيـة، وتغلغـل قناعة عـدم وجود شريك فلسـطيني، 

تراجـع قطـاع الأعمـال عن موقفـه الدائـم للاتفاقيـات، وتبنـى الإجمـاع الإسرائيـلي، وبـات يركز على 

وسـاطة مصالـح فرديـة تحمـي مصالحـه الخاصـة الضيقـة، وبـات يدفـع في اتجـاه الحفـاظ عـلى 

السياسـات الاقتصاديـة الليبراليـة واقتصـاد السـوق الذي يخدمـه، ويبتعد، قـدر الإمكان، مـن التأثير 

عـلى السياسـات الخارجيـة أو الأمنيـة، ويتبنـى مواقـف الإجمـاع الإسرائيـلي وسياسـات الحكومـات 

الإسرائيلية. 
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خاتمة 

يتعـزز الإطار التحليلي المقـترح في هذه الورقة ويتضح من خلال اسـتعراضنا لمكانـة النخب الاقتصادية 

الإسرائيليـة والعلاقـات بين القطـاع الخاص-مجتمع المال والنخب السياسـية- وصناع القرار. ويشـمل 

الإطـار المقـترح أربـع حلقـات متداخلة، تبـدأ بإطار واسـع يوضح مكانـة ووظيفة النظـام الاقتصادي 

في خدمـة المصالـح القوميـة لدولـة إسرائيـل، ومـن ثـم إطار ثـانٍ يوضـح تبنـي النظـام الاقتصادي 

الليـبرالي اقتصـاد السـوق الـذي يخـدم المصالـح القوميـة، أي وجـود نظام اقتصـادي ليـبرالي قومي. 

وبالفعـل، رأينـا، مـن خلال متابعـة مواقف القيـادات السياسـية وبرامج عمـل الحكومـات الإسرائيلية 

ا واضحًـا للنظام الاقتصـادي الليبرالي، ورأينـا أيضـا أن مجموعات الضغط  في العقديـن الأخيريـن، تبنيٍـّ

الاقتصاديـة ومراكز الأبحـاث الاقتصادية تعـرض مقاربـة متطابقة للسياسـات الحكومية. 

وجدنـا مـن خـلال متابعة علاقـات النخـب الاقتصاديـة والنخـب السياسـية، أن طبيعـة العلاقات بين 

صنـاع القـرار والقطاع الخـاص هي علاقـات مصلحـة تشـاركية-توافقية، تقوم على تـوازن قوى بين 

الدولـة والقطـاع الخـاص تعمـل لتحقيـق المصالح المشـتركة. الدولـة توفر بيئـة عمل مناسـبة وودية 

للقطـاع الخـاص وقطـاع الأعمال، وهو يقـوم، بدوره، بخلـق تنمية وتطويـر اقتصاديـين وخلق أماكن 

عمـل. في هـذه الحالة، هنـاك تداخـل في مصالح وأهـداف القطاع الخـاص والدولة. هذه العلاقة تتسـم 

بالتعـاون والمصالـح المشـتركة لا المنافسـة أو العداء. وفي حالة القطـاع الخاص الحـالي في إسرائيل، نجد 

أن غالبيـة الـشركات الكـبرى والمسـيطرة نمت مـن رحم القطـاع العام، ملكيـة الدولة أو نقابـة العمال 

العامة-الهسـتدروت-؛ ولذلـك، يوجد علاقـات تاريخية وتداخل بـين إدارة ومالكي هـذه الشركات وبين 

صنـاع القـرار في إسرائيـل. عـلى سـبيل المثـال، الأخوان عوفـر وسـيطرتهما عـلى «الشركـة لإسرائيل» 

وشراؤهمـا أسـهم الحكومة. والقصد أن هـذا التداخل والعلاقـات الحميمة وانتماءهـم إلى نخب متداخلة 

يسـهل مـن التواصـل ومحاولـة التأثير عـلى صناع القـرار. هـذا الواقع يفسر عمليـا الحلقـة الرابعة في 

النمـوذج التحليـلي المقـترح، حلقة وسـاطة المصالح الجماعيـة والفردية.       

توضـح الحلقـة الرابعـة في الإطـار التحليـلي نوعيـة العلاقـة بـين قطاع المـال والأعمـال والدولـة. وقد 

وضحـت وجـود مسـارين للعلاقـة بـين القطـاع الخاص-النخـب الاقتصاديـة والدولة؛ مسـار العمل 

الجماعـي عـن طريق مؤسسـات ومنظمـات جماعية تعمل بالأسـاس في جانـب السياسـات الاقتصادية 

العامة-الكليـة، وتسـعى للحفـاظ عـلى سياسـات اقتصاديـة وديـة للقطـاع الخـاص والسـوق الحر، 

ومسـار ثـانٍ، الأبـرز في السـنوات الأخـيرة، وهـو مسـار العلاقـات الفردية التي يسـعى عـن طريقها 

رجـال الأعمـال وأعضـاء القطـاع الخاص تحقيـق أهداف فرديـة خاصة تتعلـق بمصالحهـم الضيقة. 

كمـا وضحـت الورقـة وجـود حالـة تراجـع، إلى حد مـا، في تدخـل أو محـاولات تأثير القطـاع الخاص 
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في عمليـة اتخـاذ القـرار في مجـال السياسـات الخارجيـة والأمنيـة، خاصة في مجـال عملية السـلام أو 

التفـاوض مـع الجانـب الفلسـطيني، على عكـس ما كان في تسـعينيات القـرن المنصرم، وذلـك لأن عدم 

التقـدم في عملية السـلام لـم يعد عائقًا أمـام اندمـاج الاقتصاد الإسرائيـلي في الاقتصـاد العالمي، وجذب 

ألاسـتثمارات، ولأن القطـاع الخـاص فـك الارتبـاط بالعمالـة الفلسـطينية الرخيصـة، وبـات يكتفـي 

باحتـكار سـوق المنتجات والسـلع في الأسـواق الفلسـطينية، ووجد بديـلاً رخيصًا للعمالة الفلسـطينية 

عـن طريق اسـتيراد عمالـة أجنبيـة، ولأن قطاع الأعمـال والنخـب الاقتصاديـة لا تريد أن تغـرد خارج 

سرب الإجمـاع القائـم في المجتمـع الإسرائيـلي. فبعد أن كان قسـم مـن النخـب الاقتصاديـة الإسرائيلية 

محـركًا أساسـياً لدفـع عمليـة التفـاوض مـع منظمة التحريـر الفلسـطيني والـدول العربيـة في بداية 

التسـعينيات، فهـو يكتفـي الآن بتحقيق مصالـح اقتصادية خاصة عـن طريق علاقات شـخصية مبنية 

عـلى وسـاطة مصالـح تشـاركية في إطـار نظـام اقتصـادي ليـبرالي. هـذه العلاقـات تخـدم، في نهاية 

المطـاف، المصالـح القوميـة لدولـة إسرائيـل. وما دامـت تقوم بهـذا الدور، فمـن غير المتوقـع أن تتغير 

مكانـة النخـب الاقتصادية وقطـاع الأعمـال أو أن تكون محـاولات جدية لتقييـد تأثيرهـم أو أرباحهم. 

فقـط حين تتحـول مكانـة القطاع الخـاص والنخـب الاقتصادية وسـيطرتهم على الاقتصـاد الإسرائيلي 

إلى عائـق أو ثقـل عـلى مصالـح الدولة، فقـط، حينها قـد تتغـير مكانتهـم، ويقُلَّص تأثيرهم السـياسي 

الاقتصادي. 
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ملحق 1: أباطرة الاقتصاد الإسرائيلي  

    

وفقا لمؤسســة «بيزنس داتا»، تســيطر 19 عائلة على قرابة %40 من مجمــل دخل أكبر 500 شركة في 

الاقتصاد الإسرائيلي؛ ويقترب دخل هذه الشركات إلى نحو 800 مليار شــيكل سنويا، ويشكل قرابة 50% 

من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص في إسرائيل.

فيما يلي نلقي الضوء على أكبر العائلات الاقتصادية، ملكية وثراء في إسرائيل، أي أباطرة المال الإسرائيلي.     

 عائلة عوفر (الأخوان سامي ويولي عوفر): إحدى أغنى العائلات اليهودية في العالم. تشمل ممتلكاتها 
مصانع تكرير النفط في حيفا، وشركة السفن والنقل البحري «تسيم»، ومصانع الكيماويات (بتروخيميا) 

في خليج حيفــا، و«هحفرا ليسرائيــل»، و«بنك ميزراحي»، وشركــة الرقائق الإلكترونية «ناشــونال 

ســيميكونداكترز»، وعقارات عديدة، من بينها عدد من أكبر المجمعــات التجارية في إسرائيل. وفقا لمجلة 

«فوربس»، تبلــغ ثروة الأخوين عوفر حوالي 4 مليار دولار. في العــام 2002، وزع الأخوان الأملاك فيما 

بينهما عن طريق بيع حصص في الشركات لينفرد كل واحد منهما بملكية بعض الشركات.   

التحول الكبير في أعمال شركة عوفر حصــل في العام 1999، حين قامت بشراء «الشركة لإسرائيل» بمبلغ 

330 مليون شــيكل فقط. واليوم، وبعد قرابة 14 عاما من عملية الشراء، تقدر قيمة الشركة بـ 20 مليار 

شيكل. وشملت صفقة الشراء مصانع البحر الميت، ومصفاة تكرير النفط في حيفا، و«تسيم»، وغيرها. أي 

أن الدولة باعت الشركة بسعر أقل من سعرها الحقيقي بكثير. 

عائلة دنكنــر (نوحي دنكنر):  تعود ثروة العائلة إلى ما قبل إقامــة دولة إسرائيل. وكانت العائلة على 

علاقة مع القيادات الصهيونية. إلا أن التحــول الأبرز، وعلى غرار كافة عائلات المال في إسرائيل، حصل في 

تســعينيات القرن الماضي، أي في عصر الخصخصة وبيع الــشركات الحكومية الآيلة إلى الإفلاس للقطاع 

الخاص؛ مــن ضمن ذلك عقارات تلك الشركات التي تحولت بعد ذلك إلى مناجم ذهب. في التســعينيات، 

دخلت عائلة دنكنر بواســطة شركة «آي-دي-بي» القابضة إلى فروع الاتصالات والكيماويات (مثل إقامة 

شركة «دور» للطاقة؛ كيماويات الكرمل؛ مصانع الأملاح؛ وشراء قســم من أسهم بنك «هبوعليم»، وشركة 

«سلكوم»، و«نتفيجين»، وشركات أخرى). يسيطر نوحي دنكنر على %2.2 من مجمل مدخولات أكبر 500 

شركة في إسرائيل. وتقدر ثروته الشخصية من 1.5 إلى 2 مليار دولار.  

يتسحاق تشوفا:   بدأ كمقاول بناء من مدينة نتانيا، وربطته علاقات صداقة مع رجالات السياسة. التحول 
الأساسي وقع بداية التسعينيات على أثر الهجرة الكبيرة ليهود الاتحاد السوفيتي، إذ احتاجت الدولة إلى بناء 
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أعداد هائلة من الوحدات السكنية، وكان تشــوفا أحد المقاولين الذين تحولوا إلى «تايكون» في تلك الفترة. 

ثم ســيطر، في العام 1998، على شركة «ديلك»، التي تعمل في مجالات النفط واســتيراد سيارات «مازدا» 

و«فورد»؛ حينها دخل إلى دوري الكبار. في السنوات الأخيرة، دخل مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي مقابل 

شــواطئ إسرائيل، ودخل مجال العقارات في الولايات المتحدة، واشترى فندق «بلازا» في نيويورك. كذلك 

يملك %20 من أسهم شركة التلفزيون بالكوابل «هوت».  تقدر ثروته الشخصية بـ 2 مليار دولار.  

  عائلة فيشمان:   العيزر فيشمان صاحب استثمارات وأملاك متعددة، منها في مجال الاتصالات والعقارات، 
في إسرائيــل والعالم. على غرار بقيــة عائلات المال الكبيرة، كان التحول نهايــة الثمانينيات، إذ انتقل إلى 

الاســتثمار في شركات العقارات بواسطة تجنيد قروض من «الكيبوتسات» الإسرائيلية ومن ثم من البنوك. 

أبرز أملاكه هي شركة «شركة القدس العامة» التي تسيطر على ممتلكات عديدة في إسرائيل وكندا وأوروبا. 

اشترى فيشمان الشركة، مع عدد من المستثمرين اليهود من الولايات المتحدة، من حكومة إسرائيل في العام 

1989. في الوقت الحالي، تملك شركات فيشــمن متاجر «ميغا للمنتجات الرياضية»، وشــبكات التسويق 

«جرينبرغ» للمواد الغذائية، وصحيفة «غلوبس» الاقتصادية، وقســمًا من جريدة «يديعوت أحرونوت»، 

وقســمًا من شبكة التلفزيون بالكوابل «هوت»، وقســمًا من مصنع «اليانس» للإطارات، وشركات أخرى 

عديدة.          

عائلة اريسون:  اشتهرت عائلة اريسون، وعميدها تد اريسون، بعد سيطرتها على بنك «هبوعليم»، ثاني 
أكبر البنوك الإسرائيلية، بعد خصخصة البنك بشــكل كامل بداية الألفية الثالثة. توُفي تد اريسون في العام 

1999، وكانت أبرز وريثاته ابنته شيري اريســون التي تسيطر على أسهم شركة «اريسون للاستثمار». 

تدير  شيري اريســون شركة العائلة في إسرائيل، وترأس مجموعة بنك «هبوعليم»، وتسيطر على نحو 3% 
من مدخولات أكبر 500 شركة في الاقتصاد الإسرائيلي، وتقدر ثروتها بقرابة 5 مليار دولار.   

 تسيطر شركة اريســون، منذ العام 1997، على 16.5 % من أسهم بنك «هبوعليم» (بشراكة مع عدد من 
العائلات الكبيرة في إسرائيل مثل نوحي دنكنر)، وأســهم في شركة النقل البحري «مكريمبل كروز»، وعلى 

%35.7 من أسهم واحدة من أكبر شركات العقارات والمقاولات في إسرائيل وهي «شيكون وبنوي»، وأسهم 

في شركة الاتصالات «يوروكم»، ومصانع «نيرلاط» للدهانات، وغيرها.   

 مجموعة عزرائيلي:  يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي الكندي دافيد عزرائيلي، وهو مهندس معماري.  بعد 
أن هاجر إلى فلسطين، عاد وهاجر، في العام 1954، إلى كندا، وبدأ رحلته في عالم العقارات والمقاولات هناك. 

أقام، في العام 1958، أول شركاته للعقارات. في العام 1982، بدأ مشاريعه في إسرائيل بإقامة أول مجمع 

تجاري كبير على غرار مجمعات الولايات المتحدة وكندا، وهو مجمع «أيالون» في رمات جان، ومن ثم أدخل 

ثقافة المجمعات التجارية الكبيرة إلى السوق الإسرائيلية، وقام بإنشاء عدد منها، أبرزها مجمع عزرائيلي في 
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تل أبيب. بالإضافة إلى المجمعات التجارية، يملك عزرائيلي %63.8 من أســهم شركة «غرنيت الكرمل» من 

أكبر الشركات القابضة في إسرائيل، وتملك أســهمًا في شركات طاقة، ومياه، ودهان ومقاولات. تقُدر قيمة 

شركاته بأكثر من 10 مليار شاقل.  

 عائلة فيرتهايم:  تعد من أغنى 100 عائلة في إسرائيل. تملك %20 من أسهم بنك «مزراحي طفاحوت»، 
و%38.7 من أسهم شركة «كيشــت» الشريكة في قناة 2 الإسرائيلية، وتملك كافة أسهم الشركة المركزية 

للمشروبات، مسوقة كوكاكولا في إسرائيل.  

مجموعة إلياهو: تسيطر على أكثر من %10 من أسهم بنك «لئومي»، وهو البنك الأكبر في إسرائيل، وعلى 

27.1 % من بنك «ايهود»، وعل غالبية أسهم البنك العربي الإسرائيلي، و %100 من أسهم شركة «الياهو» 

للتأمين. 

 عائلة هامبورغ: تعمل عائلة هامبورغ في مجــال التأمينات. منذ العام 1971، دخلت كشريك في شركة 
«مشمار» للتأمينات. ومن ثم في شركة «هرئيل» للتأمينات، التي بدأت بشراء شركات تأمين أخرى منذ العام 

82. استثمارات الشركة تمتد أيضا إلى مجال العقارات.    

 عائلة شــتراوس:   من مؤسسي مصانع شــتراوس في العام 1937 بعد أن هاجرت العائلة من المانيا إلى 
فلســطين. تدير   المجموعة حاليا عوفرا شتراوس. تعمل شركة شتراوس في مجال صناعة الأغذية بالأساس، 

منها منتجات الحليب، وهي شريكة في شركة عيليت-شتراوس.    

دافيد فايســمن: يسيطر دافيد فايســمن على العديد من شركات الســلع والمنتجات اليومية في السوق 

الإسرائيلي، فشركاته تعمل في مجال الأغذية والمحروقات-الوقود، والاتصالات. إذ يســيطر على %40 من 

الشركة القابضة «ألون»، التي تعمل في مجال التوزيع والوقود، وعدد من أكبر المتاجر في السوق الإسرائيلي، 

وكذلك مجالات الألبسة. 


